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 مقدمة . ❖
الصادرة من   والقراراتالأحكام  اض على  الاعتر   نظرالدوائر التجارية في محاكم الاستئناف    بمباشرةهـ  1440-2-  15( وتاريخ 40/    10/  407صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )

، وبذلك ـ1440-3-28من نظام المرافعات الشرعية اعتباراً من تاريخ  (  ( من الباب ) الحادي عشر    الثانيوفق أحكام الفصل )  التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف    الدوائر
 راراتالق، وقد نشر مركز البحوث بوزارة العدل ،    2قضائيةالئ  بادالموتقرير  1 لتي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئنافم والقرارات اراجعة الأحكابم،  ااختصاصاتهتباشر المحكمة العليا أحد  

لطة س  أعلىقضائية كونها  ملية الا ، ولما للمحكمة العليا من أهمية في العرارً ق  84وبلغت    هـ1441-7-1إلى   1440-3-28للفترة من للقضايا في التجارية  ن المحكمة العليا  الصادرة م
رارات الصادرة من المحكمة ، عزمت على جمع الق  3لطفرق وترتيب المختولما كان أحد مقاصد التأليف جمع المت  ، ه القضائيتوجولما لها من دور في تقرير المبادئ وال  ،  قضائية في الهرم القضائي

 ث( .) مركز البحو   على موقع وزارة العدلرارات  ها الكترونيا بصورة من القوربط  في ملف واحد  التسبيبات  مع جمع  ،    موضوعياوترتيبها ترتيباً  العليا في القضايا التجارية  

 

 
 لشرعية ( من نظام المرافعات ا 193( من نظام القضاء ، المادة )  16المادة )  1
ء ( والمادة الراعبة عشرة من نظام القضاء التي نصت على تعلقة بالقضاعامة في المسائل الم ئمباد( من نظام القضاء ، والمتضمنة أن المحكمة تتولى في مشمول عملها :) تقرير 13يستند إصدار المبادئ القضائية إلى الفقرة )أ( من البند ) ثانياً( من المادة )  2

أخذت به إحدى دوائر مبدأ سبق أن  ل عنالعدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة ، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدو  -أنه:) إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا في شأن قضية تنظرها 
هـ 1391لمحكمة العليا من عام المبادئ والقارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى واينظر :  المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه (

 ،إصدار : مركز البحوث بوزارة العدل 17-16هـ ، ص1437إلى عام 
شيء ناقص يتمه أو شيء مستغلق يشرحه أو شيء طويل يختصره  ( ، وهي إما شيء لم يسبق إليه يخترعه أو2المستحقة للذكر، والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها ) التأليف وإنما ذكرنا "ندلسي زم الأجاء في رسائل ابن ح 3

 186/ 2رسائل ابن حزم ينظر :  "طأ فيه مؤلفه يصلحهدون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخ
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 .منهج العمل   ❖

 : قسمين    إلىنقسم الملف  ي

 .: الموجز لقرارات المحكمة العليا في القضايا التجارية   الأول

 لموضوعات .من انفيسة في العديد   مبادئعلى تقرير   احتوى، حيث  المحكمة العليا  ات  ار قر في   الصادرةللتسبيبات  تضمن موجزا وترتيبا موضوعيا 

 .لقرارات المحكمة العليا في القضايا التجارية   قضائيةبيبات الالتس  :  الثاني

 .  هـ1441-7-1إلى   1440-3-28للفترة من المنشورة   القراراتلجميع  تضمن التسبيبات  

 

 :  الإلكترونيالملف  طريقة عمل   ❖

 ( .  تسبيب القرار الصادر من المحكمة العليايتم الانتقال إلى )  (    الموجز)  عند الضغط على  -1

 إلى نسخة من القرار المنشور .والوصول   –البحوث  مركز   –قع وزارة العدل  لى مو إ( يتم الانتقال    القرار الصادر من المحكمة العليارقم  ط على )  عند الضغ-2
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 . الموجز   ❖

 كمة العليا اختصاص المح
 الحكم ما يلي:ف وحصرها في أن يكون محل الاعتراض على  المحكمة العليا مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئنا  النظام قد حدد الحالات التي تتولى فيهاوحيث إن  

 أ/ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.   
 طبقاً لما نص عليه نظاماً.  كم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً ب/ صدور الح

 ج/ صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
  سليم. طأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غيرد/ الخ

قيامه على سبب من الأسباب الواردة في تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله لعدم  وحيث إنه باطلاع الدائرة على أسباب الاعتراض تبين أنه لم يستند على أي من الحالات السابق ذكرها مما  
 النظام.

 ى الحكم ما يلي:ناف وحصرها في أن يكون محل الاعتراض علها المحكمة العليا مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئوحيث إن النظام قد حدد الحالات التي تتولى في
 أ/ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.   

 النظام .اً طبقاً لما نص عليه  صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليم  ب/
 ج/ صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

 غير سليم.   الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً د/    
لق نظره بالوقائع وهو الأمر الذي يمتنع معه على ذكرها، وما ذكره المعترض في اعتراضه إنما يتعوحيث إنه باطلاع الدائرة على أسباب الاعتراض، تبين أنه لم يستند على أي من الحالات السابق  

 ة في النظام.ن نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله؛ لعدم قيامه على سبب من الأسباب الواردم  (الثامنة والتسعين بعد المائة)لمادة  المحكمة العليا نظره طبقاً لنص ا
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 الشريعة الإسلاميةمخالفة أحكام 
بالحجة ولم يفند البينات التي قدمها المعترض من   ةولا يغير ذلك ما ذكره المعترض من اعتراضه بكون الحكم خالف قواعد الشريعة الإسلامية إذ أن ما  ذكره عن ذلك هو عدم مقارعة الحج

ا يقصد به مخالفة النص الشرعي القطعي بل هو مما يدخل في صلاحيات المحكمة في جراءات وبينات ولا يعد مملوقائع من إدة شهود وكشوف حسابات وقرائن كله متعلق بما تتضمنه اشها
  اجتهادها عند النظر وتستقل به  

لك تطبيق تلك ى خضوع أحكامه وشروطه لقوانين )..( ومن لازم ذسلامية كون العقد نص عل أما ما يتعلق بما ذكره المعترض من مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإ
ن نص المادة الخامسة من نظام التحكيم على النحو الذي ذكره فذلك الذي أورده لا  ى النزاع ، وما ذكره من أن هذا القيد باطل شرعا كما هو باطل لما ذكره مالقوانين عل 

الطرفان قد أخضعا عقدهما لهذا النظام أما لسعودي ولابد أن يكون أن ظر ما يقدم إليها من طلبات وفق نظام التحكيم ان المحكمة إنما تختص بنيصح الاستناد إليه ذلك أ
ما ومن ثم فإن   ،لسعوديأخرى فإن المحكمة ومحكمة الاستئناف لا يكون لهما ولاية على نظره لكون اختصاصها مرتبط بنظام التحكيم ا حين يخضعان عقدهما لنظام دولة

 إنه يتعين القضاء برفض الاعتراض .، وبما أن الأمر ما ذكر فذكر بهذا الاعتراض لا أثر له على حكم المحكمة  
 

(   193بقاً للمادة )  م بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية فإن هذا الطعن وإن كان بني على ادعاء مخالفة تنطبق عليها إحدى الأحوال المنصوص عليها بالنظام ط نه على الحكأما ما يتعلق بطع
اكة بالصفة التي ادعى بها المدعون إلا أن الدائرة خالف ذلك وأخذت يمين ه أقر بالشر دعاة فقد علل ذلك بأن المدعى عليلهذه المخالفة الم  المعترضمن نظام المرافعات الشرعية إلا أنه وعند بيان  

لى ما ذكره الطاعن يتبين تعلقه خلافاً لما قرره عامة الفقهاء فإنه بالنظر إ  المتداعينالمدعى عليه على نفي ما أثر به كما خالف بكونها رغم ما قدم من بينات لم تأخذ بتوجيه اليمين لأقوى  
ع القضية ومنها النظر فيما ينطبق من الإثبات وما يبنى عليها من إجراءات وهي أمور تستقل بها الدائرة ناظرة القضية وتخرج عن نطاق هذه المحكمة والذي يجب ألا يتعرض لوقائتقدير أدلة  ب

   رفضهمعترض ويتعينثم فإن هذا الطعن غير مسلم به للالقواعد الشرعية وإجراءات النظر على واقعة النزاع ، ومن  
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قد وحتى ونماءه المنفصل من حين العه من مخالفة الحكم لأقوال أهل العلم من أن من لوازم البيع الوارد على البضاعة انتقال ملكية المبيع للمشتري من حين العقد وأن غلته  أما ما يتعلق بما أثار 
لمبيع في حكم الغصب ، وما قررته الدائرة من أن فسخ العقد يعتبر رفعاً للعقد من ي ولم ينظر الحكم في استحقاق المدعي لأجرة المثل مدة الحبس ، وأن حبس اللمشتر   تاريخ فسخه يكون مملوكاً 

أمر للقاضي فيه حق الاجتهاد فليس هو المقصود بما نص عليه   كم علىلنقض الحكم ذلك أنه وقد ورد الح حينه ، فإنه بالنظر إلى ما ذكره المعترض بطلب النقض لا تجد هذه الدائرة سبباً 
والقضائي تي محلها الاجتهاد الفقهي  ( من النظام ، وإنما المقصود بها مخالفة الحكم الشرعي القطعي ، ولما كان الأمر ليس كذلك وكان ما يترتب على فسخ العقد من الأمور ال193بالمادة ) 

  ض هذا الاعتراضإلى رففإن هذه الدائرة تنتهي  
حال ثبوته شرعا لكونه من المخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية ، إلا أنه  الاعتراضذكر المعترض السبب الأول صدور البيع من غير مالك وهذا السبب يعتبر من المحال المنصوص عليها لقبول  

ذكر   الكة للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مما لا يصح معه الاستناد لهذا السببة ذلك ، لأن المدعى عليها قد باعت بصفتها معدم صحما تم بين الطرفين من عقد يتبين  بتأمل  
حال ثبوته شرعا لكونه من المخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية ، إلا أنه بتأمل  الاعتراضالمعترض السبب الأول صدور البيع من غير مالك وهذا السبب يعتبر من المحال المنصوص عليها لقبول  

  الكة للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مما لا يصح معه الاستناد لهذا السببة ذلك ، لأن المدعى عليها قد باعت بصفتها معدم صحما تم بين الطرفين من عقد يتبين  
مجلس   ائي فيومن أهمها الإقرار القضريعة  الش  ثباتأما في الموضوع فلما كان المعترض قد ذكر في اعتراضه أسباب الاعتراض وتتلخص في أنه خالف الحكم الشريعة الإسلامية بمخالفته قواعد الإ

المؤثر وبإقرار المعترض ضده من استحقاق وبموجب أحكام قضائية وغير ذلك من إثباتات ومن قرائن تثبت صحة ما يدعيه، وكذلك عدم الالتفات لدفعه  لف ما هو ثابت بالكتابة  الحكم، وخا
ة عدم الصرف له، وما ذكره من تفنيد لدفع المعترض ضده لمعترض ضده عن الوفاء بما له في ذمته بحجتناع امة بين الطرفين، وما ذكره عن امالذي أبداه أمام الدائرة بشأن حُجية المخالصة المبر 

 للاعتراض بها لطلب النقض أمام  لامحعلى صلاحيتها    نظاماالمنصوص    في هذا الشأن فذلك كله وإن كان المعترض قد أسندها إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وهي إحدى الحالات
لنص المادة )   طبقابالوقائع من حيث الإثبات والبينة، ولما كان والحال ما ذكُر يمتنع على هذه المحكمة التعرض للوقائع   متعلقاترض تجده هذه الدائرة  ر فيما ذكره المعمة العليا إلا أنه بالنظالمحك

 .من نظام المرافعات الشرعية(  198
مجلس   ائي فيومن أهمها الإقرار القضريعة  الش  ثباتأما في الموضوع فلما كان المعترض قد ذكر في اعتراضه أسباب الاعتراض وتتلخص في أنه خالف الحكم الشريعة الإسلامية بمخالفته قواعد الإ

المؤثر وبإقرار المعترض ضده من استحقاق وبموجب أحكام قضائية وغير ذلك من إثباتات ومن قرائن تثبت صحة ما يدعيه، وكذلك عدم الالتفات لدفعه  لف ما هو ثابت بالكتابة  الحكم، وخا
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ة عدم الصرف له، وما ذكره من تفنيد لدفع المعترض ضده لمعترض ضده عن الوفاء بما له في ذمته بحجتناع امة بين الطرفين، وما ذكره عن امالذي أبداه أمام الدائرة بشأن حُجية المخالصة المبر 
 للاعتراض بها لطلب النقض أمام  لامحعلى صلاحيتها    نظاماالمنصوص    في هذا الشأن فذلك كله وإن كان المعترض قد أسندها إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وهي إحدى الحالات

لنص المادة )   طبقابالوقائع من حيث الإثبات والبينة، ولما كان والحال ما ذكُر يمتنع على هذه المحكمة التعرض للوقائع   متعلقاترض تجده هذه الدائرة  ر فيما ذكره المعمة العليا إلا أنه بالنظالمحك
 من نظام المرافعات الشرعية(  198

بعدم تسبيب الدائرة   من نظام المرافعات الشرعية(  163 )فلما كان المعترض ضمّن اعتراضه ما ذكره عن مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية وتعليمات ولي الأمر وذلك بمخالفة المادة  
اض بالنقض أمام المحكمة العليا إلا ة المقدمة منه المتمثلة في الشهود وهذا الذي ذكره المعترض وإن كان مستنداً إلى أحد الأحوال المنصوص نظماً على صلاحيتها كمحل للاعتر البين  انصرافها عن

طرحه بناء على ما  ذكره مما يدخل في سلطة القاضي التقديرية فله الأخذ بالدليل ولهالذي    لمناقشة البينة وعدم قبولها فهذاأنه وقد بني الاعتراض على انصراف المحكمة عن الشهود وتجاهلها  
ذلك فما ذكره المعترض لا يرقى الموصل للحكم ول  يتبين له من حال الدعوى ومجموع البينات المقدمة أما تسبيبه لذلك فلا يلزم القاضي بيان السبب لكل إجراء يتم بل يكتفى منه ذكر السبب

وجه للمدعي بناء على ما ذكره من أسباب مخالفاً للحكم الشرعي أو النظامي ويتعين رفضه. أما ما ذكره المعترض عن مخالفة توجيه اليمين للأسس الشرعية وأقوال العلماء وأنها تت  كونهإلى
ما ذكره فإنه متعلق بوقائع القضية من حيث الإثبات وتطبيق الأحكام الشرعية عليها ر إلى كم من أحكام الشرع إلا أنه بالنظوالمعترض يبتغي بهذا الاعتراض نقض الحكم على أساس مخالفة ح

 من نظام المرافعات الشرعية  ( 198 )له بحسب المادة    ضوذلك مما يستقل به القاضي كما يمتنع على هذه المحكمة التعر 
للاعتراض بها لطلب النقض أمام المحكمة العليا إلا أنه بالنظر    على صلاحيتها محلا   نظاماالمنصوص    لامية وهي إحدى الحالاتوإن كان المعترض قد أسندها إلى مخالفة أحكام الشريعة الإس

 رافعاتمن نظام الم (  198لنص المادة )    ت والبينة، ولما كان والحال ما ذكُر يمتنع على هذه المحكمة التعرض للوقائع طبقابالوقائع من حيث الإثبا  فيما ذكره المعترض تجده هذه الدائرة متعلقا
عقود المضاربة وأن الأصل فيه أما من حيث موضوع الاعتراض المتعلق بادعاء مخالفة الحكم لأحكام الشرع فلما كان المعترض قد ذكر أن العقد هو من   ية. فإن يتعين رفض هذا الاعتراضالشرع

تبعته فائدة أصبح قرضاً ربوبا محرما ، فإن الاعتراض الماثل ينطبق عليه وصف أنه مخالف ينه يحيل المعاملة إلى قرض والقرض إذا  عدم الضمان ما لم يقصر في العمل أو يتعدى ، وأن تضم
مخالفة لأحكام الشرعية كما ذكر افعات الشرعية إلا أنه بالنظر في موضوعه لم تجد الدائرة أن الحكم بني على قاعدة  ( من نظام المر 193لأحكام الشريعة ومشمول حال صحته بنص المادة )
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نظر وقائع النزاع مما يمتنع على لنظر فيه متعلق ببل مبناه على عدم إثبات المدعى عليه الخسارة وعدم التزامه ببنود العقد وهو أمر متعلق بإجراءات النظر في الدعوى وفي عقد الطرفين وا  المعترض
 .رفض هذا الاعتراضن نظام المرافعات الشرعية ، ومن يتعين ( م198هذه الدائرة الخوض فيه طبقاً لنص المادة )

طائه حق الشفعة المقرر له شرعاً حال تنازل الشريك كما هو مقرر بعقد شركة التضامن لشريعة الإسلامية والنظام وذلك بعدم إعفلما كان المعترض قد نسب اعتراضه إلى مخالفة أحكام ا
وافقة الشريك الآخر كما نص ه لا يحق لأحد الشركاء التنازل عن حصته للغير إلا بمالذي نص على أن  (...)الثالث  الذي عدل فيما بعد بإضافة الشريك    (..)و (...)المتضمن شراكة كل من  

لشركاء عن طريق جب أن يبلغ باقي اعقد للتحول من شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة على أنه إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدونه لغير أحد الشركاء و في تعديل ال
ل ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك ....إلخ والمعترض لم يكن يعلم بشراكة استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة خلا  بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلبمدير الشركة  

ى الحالة الماثلة  الشرعي والعقدي والنظامي لا ينطبق عل  المعترض من حقهلذلك الشفعة ذلك الذي ذك ره  فطلب    (...)لنصف ملكية    (.)لأخيه إلا بعد أن علم بدعوى ملكية ورثة  (...)
في شؤونها لا يظهرون كشركاء في إدارة الشركة ولا يتدخلون   (...)طرفاً في عقد الشركة وكذلك ورثته لم يحكم بأنهم طرف في ذلك العقد وإنما هم شركاء من الباطن في  لم يكن   )...(ذلك أن  

ركة يعطيهم حقوق الشركاء النظامية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تم ينطبق عليهم الوصف بأنهم شركاء في الش  عقدها ولا يطلبون بقيد أسمائهم في العقد ومن ثم فلا  ولا لهم طلب تعديل
إنه يتعين رفض للمعترض الحق الذي يطالب به ولما كان الأمر ما ذكر فد الشركة أو نظامها ما يعطي  إلى أسهم وفق نظام الشركات ولا يوجد بعقزئت تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة وج

 الاعتراض.
كذبها هو ما لم يكن في هذه لك وأن من شروط الدعوى أن تنفك عما يلذاعتراضات التي تتلخص في أم الصلح وقع مجملًا وأنه وقع باطلًا لما ذكره من أسباب  فإن ما ذكره المعترض من  

مذكرة اعتراه ، وقد نسبها إلى مخالفة أحكام الشريعة  جاءت عن دعوى غير محررة ،وأن المدعى عليه لم يشتر المعدات محل الدعوى كل ذلك بالتفصيل الذي ذكره في  الإجابةالدعوى ، وأن  
ر لما ذكره من أسباب ترى الدائرة أن هذا مما يتعلق بالوقائع وتطبيق الأحكام الفقهية عليها أو إثباتها مما لا يتوصل للنظر فيه إلا رد في أقوال الفقهاء ، إلا أنه بالنظو   الاسلامية واستناداً إلى ما

 ة مما يتعين معه إلى رفض الاعتراضبعد المائة من نظام المرافعات الشرعي  والتسعين  و الأمر الذي يمتنع على هذه الدائرة القيام به طبقاَ لنص المادة الثامنةبتناول الوقائع وه
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 للنظام مخالفة الحكم 
على للقضاء ر المجلس الأرافعة في القضية بالمخالفة لقرافق للمقبول نظاما والمتعلق بما ذكره المعترض من مخالفة دائرة الاستئناف في نظرها بفتح باب المأما من حيث موضوع الاعتراض الموا

ذا السبب وإن كان يستند إلى دعوى مخالفة النظام وهو من هـ وأن الدائرة نظرت النزاع رغم إحالته للدائرة التجارية الثانية في ذات المحكمة فه1440-2-19/ت في   1172بالتعميم رقم 
فقد جعل قرار المجلس المشار إليه قضايا الشركات مما ينظر مرافعة كما أن النظام يجيز في كل الأحوال    ر في موضوعهإلا أنه بالنظ  بالنقض  ل الاعتراضالأحوال المنصوص عليها في النظام لقبو 

من أن تنظر من دائرة أخرى   رة فلا يمنعغم إحالة القضية ابتداءً غلى دائلدائرة الاستئناف النظر في النزاع مرافقة وفقاً للمادة التسعين بعد المائة من النظام ، أما ما ذكر عن نظر الدائرة الأولى ر 
فإن الاعتراض بما ذكر لا يوافق الصحيح من النظام فيكون ما أدعي من مخالفة النظام غير   متى كانت القضية أحيلت إليها ما دامت تلك الدائرة لها اختصاص بنظرها ، ولما كان الأمر ما ذكر

  هذا الاعتراضصحيح ويتعين رفض  
بعد الواقعة فهذا الطعن وإن كان يصلح محلًا للطعن بالنقض لو صح وقوعه وفقاً للنظام إلا أن الدائرة ببحثها هذا   صدروهام  أما ما ذكر عن مخالفة النظام باعتماد لائحة النقل الجديدة رغ

كار المدعى عليه فذلك مما يتعين معه ، وعن اعتراضه بعدم إجراء الوجه الشرعي تجاه إنضعين معه رفض هذا الاعترامما يتإليها ، ولم يذكر مستنده في ذلك  الاعتراض لم تجد المخالفة التي أشار  
 فحص الوقائع وهو أمر ممتنع على نحو ما سبق ذكره

على صلاحيتها محلًا للاعتراض بطلب النقض باعتباره طعناً في اختصاص المحكمة مصدرة الحكم  وارداً على أحد المحال المنصوص نظاماً   وبالنظر لما ذكره المعترض فإنه وإن كان هذا الاعتراض
للمحكمة التي نظرت القضية الاختصاص الموضوع من نص خاص يتعلق بنظام المحاماة يجعل   إذ أن المحكمة تستمد ولايتها على رالمعترض عليه إلا أن استناده للتعميم المذكور أعلاه محل نظ

أعلاه مما يتعين معه رفض الاعتراض.   من النظام المذكور، ومن ثم فإن ما يتعلق بأتعاب المحاماة لا يكون مشمولًا بما ورد بالتعميم المذكور  (السادسة والعشرين)ر الأتعاب كما هو نص المادة  بنظ
الاعتراض وإن كان ورد على ادعاء مخالفة النظام وهو من المحال الصالحة كمحل للاعتراض بطلب   من نظام المحاماة وهذا  (/ج  4/    26 )ادةأما ما اعترض به المعترض من مخالفة الحكم للم

وأنه   مصدرة الحكم من اجتهاد في تطبيق العقد  كم قد وقع فيما ذكره المعترض من مخالفة، ذلك أن ما تقرر هو ما خلصت إليه الدائرةالنقض إلا أنه في الأمر الماثل لا تجد هذه الدائرة أن الح
 غير محله مما يتعين معه رفضه  بما ذكر فيأمر متعلق بوقائع النزاع ليس لهذه الدائرة فحصه وتعقب الحكم فيه طبقاً للنظام، ولم تأت بحكم على نقيض النظام ومن ثم فإن الاعتراض  
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مناقشاهم ،  م بالمخالفة للنظام وعدم بإغفالها بعض العناصر الصورة وهو العقد الباطن وعدم تحقيقها لشهادة الشهود وسلامة شهادته وما ذكره من عدم تحرير الدعوى
قد تـأسيس الشركة بالمخالفة  لندب خبرة للتأكد من صحة الدعوى وكذا إهدار الدائرة لحجية الأوراق الرسمية المقررة نظاماً لع وإغفالها لما قدم من كعن بالتزوير وعدم إجرائها

  القضية ووزن الأدلة والبينات المقدمة من الطرفين جراءات المتعلقة للنظر فيللنظام ، فكل هذه الاعتراضات متعلقة بوقائع النزاع من حيث الإ
م وأنه تم الإجابة بعد  دعي من الترافع وإنما وجهت سؤالاً واحداً وهو : هل توجد بينات جديدة؟من كون دائرة الاستئناف لم تمكن الم  المعترضأما في الموضوع فإنه بالنسبة لما اعتراض عليه  

صلًا ، وبالنظر إلى الاعتراض المذكورة فإنه وإن كان يصلح مح  فرديةالدائرة بعد أن كانت    انعقادتمال  في الدعوى ، وعلى إثره تم التداول بعد اكت المعروضة  وجود بينات جديد لكفاية البينا
المرافعة بتحديد جلسة وتمكن الأطراف من تقديم ما قد   حصول  يفيدا  ن المعترض ذاته أقر في مذكرته بمللاعتراض وفق النظام كون ما أورده يستند إلى مخالفة نظامية بعدم إجراء مرافعة إلا أ

إلى نقل الدعوى بالحالة التي هي عليها لمرحلة الاستئناف وينظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم به المرافعة إذ الاستئناف ب  تتحقق  يكون لديهم من جديد بشأن بينات الدعوى وهو أمر
كمة قد الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ، ولذا فإن المح  لإجراءاتمة من دفوع أو بينات جديدة حسب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية  م إلى المحكمحكمة الدرجة الأولى وما يقد 

 وبالتالي فإن ما استند إليه المعترض جديد بالرفض  بذلكأخذت  
على للقضاء ر المجلس الأرافعة في القضية بالمخالفة لقرافق للمقبول نظاما والمتعلق بما ذكره المعترض من مخالفة دائرة الاستئناف في نظرها بفتح باب المأما من حيث موضوع الاعتراض الموا

ذا السبب وإن كان يستند إلى دعوى مخالفة النظام وهو من هـ وأن الدائرة نظرت النزاع رغم إحالته للدائرة التجارية الثانية في ذات المحكمة فه1440-2-19/ت في   1172بالتعميم رقم 
فقد جعل قرار المجلس المشار إليه قضايا الشركات مما ينظر مرافعة كما أن النظام يجيز في كل الأحوال    ر في موضوعهإلا أنه بالنظ  بالنقض  ل الاعتراضالأحوال المنصوص عليها في النظام لقبو 

من أن تنظر من دائرة أخرى   رة فلا يمنعغم إحالة القضية ابتداءً غلى دائلدائرة الاستئناف النظر في النزاع مرافقة وفقاً للمادة التسعين بعد المائة من النظام ، أما ما ذكر عن نظر الدائرة الأولى ر 
فإن الاعتراض بما ذكر لا يوافق الصحيح من النظام فيكون ما أدعي من مخالفة النظام غير   متى كانت القضية أحيلت إليها ما دامت تلك الدائرة لها اختصاص بنظرها ، ولما كان الأمر ما ذكر

  هذا الاعتراضصحيح ويتعين رفض  
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 صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً 
حين أن الطعن على الحكم إنما يكون مقبولاً إذا   يل المحكمة أو الدائرة فين أسماء ثلاثة قضاة ، فليس ذلك مما يتعلق بتشكبينما الحكم تم تدوي  أما نعيه بأن جلسات النظر عقدت بقاضيين 

 ل ويتعين القضاء به فإنه يكون غير مقبو ، ولما كان الأمر ما ذكر ولم يقدم الاعتراض بالطعن بالطريق المرسوم نظاماً   للنظامالمحكمة بطريقة مخالفة    ىكان متعلق بشكيل تم عل
 

 مختصة  صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير
 صوص عليه في النظام وفق ما نصت عليه المادة الثالثةيجب قبل الفصل في الاعتراض التحقق من استيفاء الاعتراض لشروط قبوله بما في ذلك التحقق من كون الاعتراض قد بني على محل من  إنه

الحكم محل الاعتراض قد انتهى في منطوقه إلى عدم اختصاص إن  ير مختصة ( وحيث  لحكم من محكمة أو دائرة غنها :) صدور اوالتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وم
ختصاص النوعي لما أورده المعترض من أساب ،  لاعتراض يتعلق بالاعتراض على الحكم لقضائه بعدم الاالمحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى وحيث كان محل ا

، من ناحية أخرى فإن المنظم قد رسم المسار الذي يجب اتباعه حال صدور حكم قطعي بعدم   أو دائرة غير مختصة الطعن فيه صدوره من محكمةفلم يكن محل  وبالتالي
 الاختصاص النوعي الإجراءات التي يجب اتباعها في حال حصول تنازع في    بما في ذلك  -الاختصاص 

ل البيع وهي لم تكن قد اشترتها لأجلنظر بما اعترض به المعترض من كون المحكمة غير مختصة تأسيساً على أن المدعى عليها باعت للمدعى عليها خردتها من المواد محل النزاع  أما الموضوع فإنه وبا
من أغراض   لغرض  واقتنتهاالتاجر باعتبارها مقاولًا وكانت قد اشترت هذه المواد  ن وصف التجارية فإنه يستبين لهذه الدائرة أن المدعى عليها وهي تأخذ وصف  رجها عبل للاستعمال وهو أمر يخ

وتوابعها فكان بذلك   المقاولةجارية المتمثلة فيما تقوم به من أعمال  ا التند بيعها لذلك كتصفية لبعض أعمالهعملها التجاري بالتبعية واكتسب هذا العمل الصفة التجارية بالتبعية ، كما أنها ع
ة طبقاً للمادة ) متعلقة بذلك السبب فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة التجاري وبيعها لهذه المواد لسبب عائد لعملها التجاري وكانت هي المدعى عليها وكانت الدعوى  هاشراؤ 
 ت الشرعية ولذلك يتعين رفض الاعتراض بذلك السبب رافعا( من نظام الم35
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دعى عليها محلاً مختصة بنظر النزاع ولما كانت الدعوى بنيت على عقد بموجبه استأجر المدعي من المكون المحكمة غير أما في الموضوع فلما كان المعترض بطلب النقض قد استند في اعتراضه إلى  
املة بالمحل بما تسبب للمدعي وأنه بناءً على طلب المدعى عليها تم إخلاء المحل ، فقامت المدعى عليها بحجز المعدات المعلاستخدامه لتخزين الخردة والحديد والمعادن وتجميع الكرتون  تجارياً  

عقار للمدعي لا  ام المدعى عليها بتأجير  حقيقتها علاقة تجارية ، ذلك أن قيقائمة لا تعد في العلاقة الولما كانت  ،بخسارة طلب التعويض عنها بالمبلغ الذي  ذكره في طلبه  
اص لها في النزاعات ( من نظام المرافعات الشرعية وجعل الاختص35لتجارية النظر في المنازعات المنصوص عليها بالمادة )بالنسبة لها ، ولما كان النظام قد أسند إلى المحكمة ا  تجاريا   يعد عملاً 

بعي ، ولما كانت المدعى عليها سبة لطرفيه أو يكون المدعى عليه هو التاجر وتكون الدعوى بسبب عمله التجاري الأصلي أو التتحديث بين التجار متى ما كانت المنازعة في أمر تجارية بالنالتي 
وفضلاً عن ذلك   ،لمحكمة العامة  كمة التجارية لا تكون مختصة بنظر النزاع وإنما تختص به اها التجاري ومن ثم فإن المحبب عملوهي تؤجر العقار لا يعد العمل تجارياً بالنسبة لها وليس بس

لدعوة التجارية إنما  ى عليها بالغصب لا يعد عملاً تجاريا بالنسبة لها فهو خارج عن العقد ، وافإن وصف محل النزاع بأنه عن غصب معدات المدعي وقيام المدع
شرعية فإنه يتعين نقض الحكم ، وتنوه هذه الدائرة إلى أن ما انتهت إليه يغني عن البحث في ( من نظام المرافعات ال193المادة ) ( من  2لفقرة )وتطبيقا لولذلك  ،    تجاريون عن عقد تك

الدائرة السادسة بالمحكمة 
هـ من  1439 القضية )...( لعام وعاً ونفض الحكم الصادر فيلذلك تقرر الدائرة قبول الاعتراض شكلاً وموض  الأمور الأخرى التي ذكرها المعترض كأسباب لاعتراضه
-6-14هـ بجلسة 1440رقم )..( لعام   الاستئنافالاستئناف بالمنطقة الشرفية في قضية    هـ المؤيد بحكم دائرة الاستئناف التجارية الثاني بمحكمة1440-4-13التجارية بالدمام بجلسة 

 ر من أسبابهـ لما ذك1440
نما ( ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر القضية لكون أن موضوع الدعوى ليس عملًا تجاريا وإ193)  أما من حيث الموضوع فقد استند الاعتراض إلى الفقرة الثالثة من المادة

اللذين أشارا إليهما المعترضة في اعتراضهما   السببينالمحكوم به أكثر مما طلبه الخصوم ، وبما أن  المبلغ   افة أنوتطويرها ، إض  الانترنتعلى شبكة  تقدين استشارات فنية وتصميم مواقع الكترونية  
ولم تبحث   بالإلزامالموضوع    مها فيعليا ، وبما أن الدائرة أصدرت حكلمحال التي جوز الاعتراض بموجبها أمام المحكمة ال( في الفقرتين الثالثة والراعبة في حال ثبوتها من ا193المذكورة في المادة )

ومن ثم    عقد للمحكمة التجاريةغير منوبالتالي لا يعد عملًا تجاريا بالنسبة لها ، مما يكون الاختصاص   الكرتونيةمسألة الاختصاص ، وبما أن عمل المدعي في هذه الدعوى مهني لتصميم مواقع  
لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلًا وموضوعاً ونقض   فاً هو من المحال المنصوص عليها نظاماً حسبما أشير إليه آنتصة و محل الاعتراض صدر من محكمة غير مخيعتبر حكم الدائرة  

 لمحكمة المختصة للنظر في الدعوىوإحالة المعاملة ل  -حال الحصول عليه    -وعلى أصله  الحكم    ضبطبذلك في    والتهميش  -لما ذكر من سبب  -الحك محل الاعتراض 
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 الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم
للاعتراض بطلب النقص ، تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم وهو من الأحوال المنصوص عليها نظاما على كونها محلًا  كما كان المعترض قد بنى اعتراضه بطلب النقض على الخطأ في  

ئرة قضت في حكمها محل ض وهو وارد على الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها إلا أنه علل ذلك بأن الداا كان الاعتراض بطلب النقثم يتعن قبول الاعتراض شكلا ، أما في الموضوع فلمومن 
قضية الأخرى ، كما أن حيح والقضية ليست تكرار وليست بذات الطلبات في البأن ما أورده الدائرة غير صهذا النظر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في قضية أخرى ، وذكر  

طأ في توماً بختم بالتنفيذ وبالنظر إلى ما ذكره المعترض فإنه لا ينطبق عليه الوصف النظامي بأنه خهـ حكم غيابي وليس مخ1432هـ في القضية رقم )..(لعام  1434كم رقم )...( لعام الح
، ولا يعد من ذلك كون تلك الواقعة  قعة التي هي محل النزاع بين الطرفيننظاماً إنما يرد على الواذلك أن التكييف والوصف المراد سليم  ها وصفاً غير  تكييف الواقعة أو وصف

الشرعية ، وإذا كان   ة الثامنة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعاتالنظر فيه إنفاذا لنص المادقد تم الفصل فيها بحكم آخر فذلك مرده النظر في وقائع النزاع وهو أمر يتعذر على المحكمة العليا  
 غير سليم حسب المقصود نظاماً   كر ولم يصح الاعتراض بأن الحكم قد شابه خطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً ما ذ 

تنفيذ المدعية والمدعى على أن عقد مقاولة يقتضي  دعى عليها حيث نظر الدائرة إلى العقد محل الدعوى  لاقة التعاقدية بين المدعية والموأما ما يتعلق بالاعتراض عن خطأ الدائرة في تكييف الع
 ن عقود الامتياز المبنية علىهي م( و   botقاولة يقتضي تنفيذ المدعية لأعمال محدودة وهو يتنافى مع العقد إذ هو من عقود )  عليها حيث نظرت إلى العقد محل الدعوى على أنه عقد م

ما ذكره المعترض قد وقع فعلا في  المعترض وبالرجوع إلى أسباب الحكم محل الاعتراض فإن هذه الدائرة لم تجد أن وبالنظر إلى ما اعترض به  التشغيل ومن ثم نقل الملكية إلى المدعى عليها ،  
فين كونه اعقد امتياز فيه بل العقد متضمن للوص   إنه وعلى فرض أنه ورد ذلك في الحكم فإنه لا خطأة ، فالدعوى متعلقة بفسخ العقد ثم الحكم إذ لم يرد به وصف الدائرة للعقد بأنه عقد مقاول

 ير بالرفضلالتزام بها من باب المقاولة ولما كان الأمر ما ذكر فإن اعتراض المدعي غير صحيح وهو جد يقابله امتياز يقابله التزام المدعي بتوفر أمر بعد ا
هو أحد آثار العقد الإداري الموقع بين المدعية والجهة مالكة المشروع  المعداتلدائرة كيفت حكمها بأن إجراء الحجز وتسليم  ن أن اترض مالمع  أوردهفي تكييف الواقعة بما أما ما يتعلق بالخطأ  

وأن صحيح تكييف    ا دعوىالدعوى أنه  حكمت برفض الدعوى وأن صحيح تكييفيها لا علاقة لها بذلك طالما لم تقدم المدعية أي بينة على وجود اتفاق بين الطرفين ، ولذا وأن المدعى عل
لدعوى ، وهذا الذي ذكره المعترض كسبب لاعتراضه فإنه إن كان يصلح الدعوى أنها دعوى عقد توريد بين المدعية والمدعى عليها وليس للجهة الحكومية علاقة في العدوى أو بالمعدات محل ا

ل هو عاء خطأ في تكييف الواقعة إلا أنه بالنظر إلى ما خلصت إليه الدائرة في ذلك لا يتبين منه وجود خطأ في التكييف بمتعلقاً بادض أمام المحكمة العليا باعتباره  محلاً للاعتراض بطلب النق
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وهو من مسائل الإثبات    - وعدماً وجوداً   -دية  العق  العلاقةع ، ولما كان تقرير  بين الطرفين وما قدم من أقوالهما ، ونتيجة استخلاص الدائرة للثابت لديها من الوقائ  مرافعةمتعلق بما جرى من  
إليه الدائرة فيما انتهت إليه   استندتكما أن ما أورده المعترض في مناقشة ما    من حيث الأصل ولذلك فلا يتضح وجه دخول ما ذكر في تكييف الواقعة ، ولذا فلا صحة لما ذكره في اعتراضه ،

( من نظام المرافعات 198ناول وقائع القضية طبقاً للمادة من )ظاماً أنه تفصل المحكمة العليا فيما من الاعتراض شكلًا دون أن تتى والمقرر ندلة الإثبات ويرتبط بوقائع الدعو فهو متعلق بأ
، ولما كان الأمر ما ذكر وكان   لسبب الأصلياضه ، وحكمه فرع كما يتقرر في ا، كما أن ما ذكره من أخطاء نتجت عن الخطأ في التكييف فذلك مرتبط بالسبب الذي بنى عليه اعتر الشرعية  

 الاعتراض المذكور غير صحيح فهو جدير بالرفض 
الواقعة وأن مطالبته إنما كانت بأجر المثل عن مدة حبس المبيع وليس عن الأضرار أو الربح الفائت وأن الدائرة نتيجة لذلك طلبت أما ما ذكره المعترض في اعتراضه من وجود خطأ في تكييف  

ره المدعي في مذكراته من لحوق أضرار إن كانت طلبت البينة على النحو الذي ذكره المعترض إلا أن ذلك كان لما ذكأنه و   غلى ما بنت الدائرة حكمها يتبين  البينة على ثبوت الضرر ، وبالنظر
أن العقد قد  به علىالحكم حسبما يبين من أسبا  أسستد  المدعى عليها والذي من خلاله تظهر أركان التعويض من الضرر والخطأ والعلاقة السببية ومع ذلك فإن الدائرة ق  تصرفبه نتيجة  
التي كانا عليها قبل إبرام العقد ، وهذا الذي ذكرته الدائرة في أسبابها يوضح ما بني عليه الحكم وأنه اشتمل على ما يكفي من   خه بحكم وأن الفسخ يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالثبت فس

 قبل التعاقد ، لذلك كله ما ذكره المعترض جدير بالرفض   عليهتب عليه عودة المتعاقدين لما كاناذلك لبيان الواقعة وأنها فسخ يتر 
ذا ية حيث أشار في أسبابه إلى سند النقل واعتبره الحاكم في نظر الدعوى ، وهالعقد   ن الحكم أقيم على أساس المسؤوليةأما ما ذكره عن خطأ تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم وذلك بأ

أنها لم تجد خطأ في تكييف    إلاعتراض به في النقض  بخلاف الدعوى المقامة على أساس الضرر ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، فإن هذه الدائرة تعتد بهذا الطعن لو صح محلًا صالحاً للا
إن الطعن لا يصح الأخذ به ويتعين رفضه أما طعنه بأن له الإثبات بكافة طرق الإثبات فذلك ما يتعلق بنظر انعدام الرابطة لنفي المسؤولية ومن ثم ف  إلى  صفها ولا خللاً في الاستنادة أو و الواقع

 استبعاده يتعين   يصلح محلًا للطعن بطلب النقض و وقائع القضية وما بني عليه الحكم فيها فإن هذا الطعن لا
حوال المنصوص عليها نظاماً كمحل صالح  غير سليم فإن هذا الذي ذكره يعد في حال صحته أحد الأا وصفاً من الخطأ في تكييف الواقعة ووصفهأما ما اعترض به في مذكرة اعتراضه  

ذلك بأن د علق  كييف الواقعة أو وصفها ذلك أنه قعلق بتللاعتراض به بطلب النقض أمام المحكمة العليا إلا أن ما أورده شرحاً لذلك وبياناً لأوجه اعتراضه لم يتبين منها ما يصح وصفه بأنه مت
  ارتباط له بالتكييف،  الدائرة كيفت بأن المدعى عليه لم يخطئ وهذا لا
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المحكوم له بموجب حكم (%  10  )غير سليم من حيث أن الدائرة وصفت الدعوى بأنه يطلب المعترض ضده بمبلغ    وصفاها  ووصفترض من أن الحكم أخطأ في وصف الدعوى  ه المعأما ما أثار 
فين ووصفه للعقد ة التي نفذها له، وما ذكره عن علاقة الطر لإضافيع ترض ضده بكامل مبلغ الأعمال اهيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم في حين أن الوصف السليم هو أنه يطلب إلزام الم

غير سليم   وصفاكمحل للاعتراض بطلب النقض أن الحكم أخطأ في تكييف الواقعة ووصفها   أيضابينهما وما يرتبه من حقوق، فلما كان المعترض أسنده إلى الحالات المنصوص على صلاحيتها  
 لدعوى ووصفها، ومن ثم فإن ما قدمه المعترض غير موافق للنظام وجدير بالرفضيف ابهذا الشأن لا يظهر وجه ارتباطه بتكيتراضه  إلا أنه بالنظر فيما أثاره في اع

ختصاص، من حيث وصف إلى القضاء بعدم الا  أما من حيث الموضوع فلما كان المعترض ضمن اعتراضه ما يمكن وصفه بأن الحكم وقع به خطأ في تكييف الواقعة ما أوصل الدائرة مصدرته
ني في حين أن العلاقة بيع، وما قدمه المعترض من أقوال في مذكرته إنما هدفه التدليل على وجود الخطأ المشار إليه، ولما نه منشأة هدفها تقديم خدمات طبية وأنه عمل مهليه بأعمل المدعى ع

من نظام المرافعات الشرعية، وبالنظر في موضوعه لم تجد هذه الدائرة لما (  193 )ة  قض أمام هذه المحكمة طبقاً للماد للاعتراض بطلب النكان ما ادعاه في اعتراضه لا يصلح أن يكون محلاً 
م المعترض ما يثُبت خلاف ء المرافعة، ولم يقد أثناذكره المعترض في اعتراضه سنداً يسنده من الأوراق، ذلك أن المدعى عليه مستشفى مهمته التي يقوم بها تقديم خدمات طبية، وقد دفع بذلك  

دمات بما فيها قيمة الأدوية، فذلك كله متفرع عن عمل الأصلي وتابع له يأخذ حكمه في تحديد كونه عملًا تجارياً من عدمه، من ذلك كون المدعى عليه يأخذ مقابلاً لتلك الخيغير    ذلك ولا
وإن ذلك   نتراضه من وجود خطأ في التكييف فإ، أما فيما أورده المعترض في أسباب اعاضض عليه، ومن ثم يتعين رفض الاعتر له على الحكم المعتر وإذا كان ما أورده المعترض غير ثابت فلا أثر  

وجه لربط ذلك بتكييف الوقائع بل هو مرتبط كان من المحال المنصوص نظاماً على صلاحيتها للاعتراض بطلب النقض إلا أن ما بنى عليه المعترض في ذلك هو عدم قبول شهادة الشهود ولا  
 المحكمة على النحو السالف ذكره مما يتعين معه رفض هذا الطلبهذه   ىظر الوقائع وهو الأمر الممتنع علبالبينات التي يستقل القاضي بتقديرها ونظره يستلزم ن

المدعي خارج عن الحالات تم مع  ة استناداً إلى أن الاتفاق الذي  أما فيما يتعلق بالموضوع فلما كان المعترض بطلب النق قد استند في اعتراضه إلى عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاري
اتفاق مدني لا يكتسب الصيغة التجارية وأن الأصل أن يخضع للقواعد العامة في الاختصاص القضائي وأن الدائرة أخطأت   ( من نظام المرافعات وأنه مجرد35المنصوص عليها نظاماً في المادة )

تبين أنها متلقة ومتصلة بوقائع   ني على اطمئنان الدائرة للتقرير المحاسبي ، وباطلاع الدائرة على ما ذكره المعترض من أسبابلحكم بين الطرفين أنه شركة محاصة وأن افي تكييف الاتفاق المبرم ب
محاصة ، م بين الطرفين واعتباره شركة المبر   ذكره من الخطأ في تكييف الاتفاق  ما ءباستثنا(  198والتي لا تصلح أن تكون محلًا للاعتراض والنظر من قبل المحكمة العليا طبقا للمادة )  الدعوى

باب حكمها أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع الباقي من حقوق موكلته من رأس المال وأرباح عقد المشاركة ، وبالتي لم وبالرجوع إلى أسباب الحكم نجد أن الدائرة ذكرت في أس
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( بجواز 193ص عليها نظاما في المادة )ا أنه الثابت هو ما سبق ، الأمر الذي يتبين معه خلو اعتراض المدعى عليه من الحالات المنصو بمة ، و محاص  شركةتكييف الاتفاق على أنه  يتضمن الحكم  
 الاعتراض بموجبها على الحكم أمام المحكمة العليا مما يتعين رفضه

ب عقد إجارة ممتد لعشرة أعوام، وتعمد رب المال بينا بموج    ولا يغير من ذلك ما ذكره المعترض من أن العقد شركة مضاربة جائز وتحقق من عمل العامل ربح انعقد سبب وجوده وظهر ظهورا
واعد الشرعية والفتاوى المجمعية محل احتجاجه في سياق يهدد البيئة الاستثمارية ... إلخ. فكل ذلك لم يتبين منه الشريك العامل، وأن الدائرة تجاهلت القخ عقد الشراكة وتحايل ليسقط حق  فس

 الخطأ في تكييف الواقعة الذي يدعيه
 

 طرق الاثباتالطعن في 
و من أنه ليس للقاضي الحكم بعلمه أ  الاسلاميالتعليمات حيث اعتبرت الإقرار غير ملزم ، وكذا مخالفتها لأحكام القضاء في الفقه  ض من مخالفة الأنظمة و وحيث إنه قيما يتعلق بما ذكره المعتر 

 الأدلةلنزاع من حيث ثبوتها ووزن من بينات وحكمها بخلاف ما أقر به المدعى عليه فإن ذلك معلق بالأخذ بوسيلة من وسائل الاثبات وذلك مرتبط بوقائع اوإنما بما يعرض عليه    بغير علمه
لا يعد بمجرده حكماً بالعلم وهو متعلق كذلك بالبينة المتعلقة بالواقعة التي يستقل  بهما أقر  ف بيانته ، كما أن مجرد الحكم بخلاوهو أمر يمتنع على هذه المحكمة نظره على النحو الذي سلف  

 رفض ،كمة كذلك النظر فيه ومن ثم فإن ما أورده في اعتراضه غير متفق مع المقرر نظاماً وجدير بالالقاضي بتقديرها وهو الأمر الذي يمتنع على هذه المح
دة النظامية كما استوفت مذكرة الاعتراض البيانات المنصوص عليها في المادة لنقض الماثل قدم خلال المملة ومرفقاتها ودراسة الحكم تبين أن الاعتراض بطلب اع على المعاوبعد الاطلا

( من 193ض بطلب النقض أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة)  لًا للاعتراأن تكون مح  لشرعية إلا أنه بالنظر إلى ما أثاره في مذكرته من اعتراضات لا تصلح( من نظام المرافعات ا195)
بشأنها من ا كلها مما يتصل بوقائع القضية وإجراءات النظر وأدلة الإثبات ووزنها واجتهاد الدائرة في استخلاص النتائج من تلك الوقائع وما قدم أنه ذلك المذكورة  النظام  

 ات النظام ( من ذ198طبقا لما نصت عليه المادة )   حق النظر فيهاكمة العليا لك مما للمحالبينات وليس شيئا من ذ
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بقاعدة : ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر (   الحكم بعدم الأخذ كما أن نعيه على،  بالنقض  تراض المتصل بالنزاع مما يمتنع قبوله للاعتراض ا كان طلب بحث الاعولم
تنع معه قبول الاعتراض بالنقص لك بوقائع القضية يمهذا الاعتراض متعلق بإجراءات النظر في القضية وهو مشمول بحق المحكمة في تقدير وزان الأدلة وذلك متصل كذ

 بالوقائعالنظامية والاتجاه إلى إقرار اليمين والأخذ بها فهذا متعلق بوسائل النظر والإثبات المتعلقة  ن ترك الدائرة ناظرة القضية للوائح  ره المعترض بشأال فيما ذك، كذلك يق  بموجبه
دعي ( وقاعدة حماية الوضع  قر بإقرار ومخالفتها لقاعدة عبء الإثبات ) البينة على المالدائرة بمؤاخذة الخصم الممع الإشارة إلى أن ما ذكره المعترض في اعتراضه من مخالفة 

بإغفالها بعض العناصر الصورة وهو العقد الباطن وعدم تحقيقها لشهادة الشهود وسلامة   الظاهر وانسياقها خلف مزاعم المدعية ، وما ذكره من عدم تحرير الدعوى
لندب خبرة للتأكد من صحة الدعوى وكذا إهدار الدائرة لحجية الأوراق   مناقشاهم ، وإغفالها لما قدم من كعن بالتزوير وعدم إجرائهام بالمخالفة للنظام وعدم شهادته

القضية ووزن الأدلة   جراءات المتعلقة للنظر فيقد تـأسيس الشركة بالمخالفة للنظام ، فكل هذه الاعتراضات متعلقة بوقائع النزاع من حيث الإالرسمية المقررة نظاماً لع
ت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا فتفصل في انت المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وقد نصت على أنه " إذا قبل، ولما ك  والبينات المقدمة من الطرفين

ورة أعلاه لا يمكن النظر فيها إلا من خلال النظر ع القضية .." ولما كان ولما كان النظر في الاعتراضات المذكوراق دون أن تتناول وقائموضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأ
يمتنع على هذه الوقائع وهو الأمر الذي    كمة ومن ثم تكون هذه الاعتراضات المذكورة أعلاه لا يمكن النظر فيها إلا من خلال النظر فيفي الوقائع وهو الأمر الذي يمتنع على هذه المح
 يقبل نظاماً ويتعين استبعادها المحكمة ومن ثم تكون هذه الاعتراضات مما لا  

يها وهو أمر يتعلق بنظر الوقائع من حيث الإثبات يمتنع على هذه ضه الماثل تجاه الدائرة إنما أراد استخلاص قرينة تؤكد سلامة دفعه بعدم الصورية لعدم الحاجة إلوبالنظر إلى ما ذكره في اعترا
 عه جدير بالرفض لما ذكره من أسبابسبابه إلى أي مما ذكر المعترض ومن ثم فإن الاعتراض في موضو ى أن الحكم لم يستند في أالدائرة الخوض فيه فضلاً عل

دعاة فقد لهذه المخالفة الم  المعترض( من نظام المرافعات الشرعية إلا أنه وعند بيان   193وإن كان بني على ادعاء مخالفة تنطبق عليها إحدى الأحوال المنصوص عليها بالنظام طبقاً للمادة ) 
من بينات لم اكة بالصفة التي ادعى بها المدعون إلا أن الدائرة خالف ذلك وأخذت يمين المدعى عليه على نفي ما أثر به كما خالف بكونها رغم ما قدم ه أقر بالشر علل ذلك بأن المدعى علي

الإثبات وما يبنى عليها من إجراءات وهي أمور تستقل بها الدائرة ناظرة تقدير أدلة لى ما ذكره الطاعن يتبين تعلقه بخلافاً لما قرره عامة الفقهاء فإنه بالنظر إ المتداعينتأخذ بتوجيه اليمين لأقوى  
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ثم فإن هذا الطعن غير مسلم لى واقعة النزاع ، ومن  القضية وتخرج عن نطاق هذه المحكمة والذي يجب ألا يتعرض لوقائع القضية ومنها النظر فيما ينطبق من القواعد الشرعية وإجراءات النظر ع
   رفضهمعترض ويتعينبه لل

 وهو من مسائل الإثبات من حيث الأصل ولذلك فلا يتضح وجه دخول ما ذكر في تكييف الواقعة ، ولذا فلا صحة لما ذكره في اعتراضه ،  - وعدماً وجوداً  -دية العق  العلاقةولما كان تقرير  
ظاماً أنه تفصل المحكمة العليا فيما من الاعتراض شكلاً ى والمقرر ندلة الإثبات ويرتبط بوقائع الدعو إليه الدائرة فيما انتهت إليه فهو متعلق بأ  استندتكما أن ما أورده المعترض في مناقشة ما  

اضه ، ، كما أن ما ذكره من أخطاء نتجت عن الخطأ في التكييف فذلك مرتبط بالسبب الذي بنى عليه اعتر ( من نظام المرافعات الشرعية  198ناول وقائع القضية طبقاً للمادة من )دون أن تت
ض من مخالفة الأنظمة ، ولما كان الأمر ما ذكر وكان الاعتراض المذكور غير صحيح فهو جدير بالرفض وحيث إنه قيما يتعلق بما ذكره المعتر   لسبب الأصليوحكمه فرع كما يتقرر في ا

من بينات وحكمها بخلاف وإنما بما يعرض عليه    و بغير علمهمن أنه ليس للقاضي الحكم بعلمه أ  الاسلاميالتعليمات حيث اعتبرت الإقرار غير ملزم ، وكذا مخالفتها لأحكام القضاء في الفقه  و 
وهو أمر يمتنع على هذه المحكمة نظره على النحو الذي سلف   الأدلةلنزاع من حيث ثبوتها ووزن  ما أقر به المدعى عليه فإن ذلك معلق بالأخذ بوسيلة من وسائل الاثبات وذلك مرتبط بوقائع ا

 بيانته  
 استبعاده يتعين   يصلح محلًا للطعن بطلب النقض و أما طعنه بأن له الإثبات بكافة طرق الإثبات فذلك ما يتعلق بنظر وقائع القضية وما بني عليه الحكم فيها فإن هذا الطعن لا

صحة الدعوى، ثبات لالمرافعة من القصور في وسائل الإم وباستعراضها تبين أنها تتناول ما تم في مجريات  فقد ذكر المدعى عليه في مذكرة اعتراضه ما يرى أنها أسباباً موجبة للاعتراض على الحك
ة شيئاً من الأسباب من نظام المرافعات الشرعية ولم تتضمن هذه المذكر  (  198 )ة العليا مناقشتها بناء على ما نصت عليه المادة  وبما أن مثل هذه الأسباب تتعلق بالوقائع التي يمتنع على المحكم

 ذات النظاممن    (  193 )اض وفق ما نصت عليه المادةالتي تصح أن تكون محلاً للاعتر 
 ائي فيومن أهمها الإقرار القضريعة  الش  ثباتأما في الموضوع فلما كان المعترض قد ذكر في اعتراضه أسباب الاعتراض وتتلخص في أنه خالف الحكم الشريعة الإسلامية بمخالفته قواعد الإ.  

وبإقرار المعترض ضده من استحقاق وبموجب أحكام قضائية وغير ذلك من إثباتات ومن قرائن تثبت صحة ما يدعيه، وكذلك عدم الالتفات لف ما هو ثابت بالكتابة  مجلس الحكم، وخا
ة عدم الصرف له، وما ذكره من تفنيد لدفع لمعترض ضده عن الوفاء بما له في ذمته بحجتناع امة بين الطرفين، وما ذكره عن املدفعه المؤثر الذي أبداه أمام الدائرة بشأن حُجية المخالصة المبر 

للاعتراض بها لطلب   لامحعلى صلاحيتها    نظاماالمنصوص    المعترض ضده في هذا الشأن فذلك كله وإن كان المعترض قد أسندها إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وهي إحدى الحالات
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 طبقابالوقائع من حيث الإثبات والبينة، ولما كان والحال ما ذكُر يمتنع على هذه المحكمة التعرض للوقائع   متعلقاترض تجده هذه الدائرة ر فيما ذكره المعمة العليا إلا أنه بالنظالمحك  النقض أمام
 .من نظام المرافعات الشرعية(  198لنص المادة )  
عترض ضده من ته قواعد الإثبات الشرعي ومن أهمها الإقرار القضائي في مجلس الحكم، وخالف ما هو ثابت بالكتابة وبإقرار المبمخالفه خالف الحكم الشريعة الإسلامية  وتتلخص في أن

ة المخالصة المبرمة بين ن حُجيؤثر الذي أبداه أمام الدائرة بشأوغير ذلك من إثباتات ومن قرائن تثبت صحة ما يدعيه، وكذلك عدم الالتفات لدفعه الماستحقاق وبموجب أحكام قضائية  
وإن كان المعترض قد أسندها إلى في هذا الشأن فذلك كله  له، وما ذكره من تفنيد لدفع المعترض ضده   الطرفين، وما ذكره عن امتناع المعترض ضده عن الوفاء بما له في ذمته بحجة عدم الصرف

للاعتراض بها لطلب النقض أمام المحكمة العليا إلا أنه بالنظر فيما ذكره المعترض تجده هذه الدائرة   على صلاحيتها محلا   نظاماالمنصوص    لامية وهي إحدى الحالاتمخالفة أحكام الشريعة الإس
ية. فإن يتعين رفض هذا الشرع  رافعاتمن نظام الم (  198لنص المادة )      ت والبينة، ولما كان والحال ما ذكُر يمتنع على هذه المحكمة التعرض للوقائع طبقابالوقائع من حيث الإثبا  متعلقا

 الاعتراض
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 .  لقرارات المحكمة العليا في القضايا التجارية قضائيةبيبات الالتس   ❖

 التسبيب 
 رقم القرار

( من نظام  51( من المادة ) 2استناداً لما جاء في الفقرة ) لا يجوز نظاماً الطعن في حكم المحكمة القاضي بتأييد قرار التحكيم
ق من وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طري التحكيم ونصها "إذا حكمت المحكمة بتأييد حكم التحكيم

ن النص انتهى إلى رفض دعوى البطلان فهو وفقاً للنص النظامي غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن بما في طرق الطعن " ولما كا
 ض لمخالفته للمنصوص عليه نظاماً المحكمة العليا مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراذلك أمام  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5/  4/  7قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  

 هـ1441-1-25وتاريخ
 

 5/   4/    6لدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  ر اقرا
 هـ4411-1-12وتاريخ 

 
 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-7.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-7.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-6.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-6.pdf
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اختصاها بنظر بماشرة الدوائر التجارية بمحكمة الاستئناف  ت  /  1172المجلس الأعلى للقضاء المكلف بالرقم    منه تعميم رئيسبناء على ما تض
ث( من في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف وفق أحكام الفصل )الثالالاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية 

لمحاكم هـ ، وأنه يسري على ذلك الأحكام القضائية الصادرة من ا1440-3-28( من نظام المرافعات اعتباراً من تاريخ  الباب )الحادي عشر  
وذلك ئي الصادر في موضوع هذا الاعتراض صدر قبل هذا التاريخ المذكورة والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار وبما أن الحكم الابتدا

 .   عدم شموله بنظر المحكمةفي جلسة ... مما يعني

 5/  4/    5قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ  1441-1- 12وتاريخ 

 5/   4/    4رة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  الدائقرار  
 هـ1441-1-12وتاريخ 

 5/  4/    3العليا رقم    قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة
 هـ  1441-1-11وتاريخ 

 5/   4/    2قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-1-11وتاريخ 

 5/    4/ 1قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-1-5ريخ وتا

 5/  4/   20لمحكمة العليا رقم  قرار الدائرة الرابعة با
 هـ1441-2-11وتاريخ 

 5/   4/  81رقم    عة بالمحكمة العلياقرار الدائرة الراب
 هـ1441-2-11وتاريخ 

 5/   4/   14قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1144-2-11وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-5.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-5.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-4.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-4.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-3.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-3.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-2.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-2.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-1.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/1-Muharam/5-4-1.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-20.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-20.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-18.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-18.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-14.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-14.pdf
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 4/   4/   37رة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  الدائقرار  
 هـ1441  -3-29وتاريخ 

 5/    4/  35ة العليا رقمقرار الدائرة الرابعة بالمحكم
 هـ1441  -3-14 وتاريخ

 5/   4/   37قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-3- 29 وتاريخ

 5/   4/   46قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه 1144/    4/  13وتاريخ   1_  

 5/   4/   44ة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  قرار الدائر 
 ه  1441/   4/   8وتاريخ   1_  

دة النظامية كما استوفت مذكرة لنقض الماثل قدم خلال المملة ومرفقاتها ودراسة الحكم تبين أن الاعتراض بطلب اع على المعاوبعد الاطلا
 لشرعية إلا أنه بالنظر إلى ما أثاره في مذكرته من اعتراضات لا تصلح( من نظام المرافعات ا195الاعتراض البيانات المنصوص عليها في المادة )

ا كلها مما يتصل بوقائع  أنه ذلك المذكورة ( من النظام 193ض بطلب النقض أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة) لًا للاعتراأن تكون مح
القضية وإجراءات النظر وأدلة الإثبات ووزنها واجتهاد الدائرة في استخلاص النتائج من تلك الوقائع وما قدم بشأنها من البينات  

بلت المحكمة من أنه " إذا قات النظام  ( من ذ198طبقا لما نصت عليه المادة )   حق النظر فيهاكمة العليا  لك مما للمحوليس شيئا من ذ
ولما كانت تنادا إلى ما في الملف من الأوراق دون أن تتناول وقائع القضية ...ألخ " العليا الاعتراض شكلا ، فتفصل في موضوع الاعتراض اس

ولا يغير ،  لف شرط قبول الاعتراضيها إلا من خلال التعرض للوقائع فإنه بذلك يكون قد تخكن النظر فلمعترض لا يمالأسباب التي ذكرها ا

 
 
 
 

 5/  4/    9قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441 -2-4تاريخ و 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-37.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-37.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-35.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-35.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-37.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-37.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-46.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-46.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-44.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-44.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-9.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-9.pdf
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بالحجة ولم   ةذلك ما ذكره المعترض من اعتراضه بكون الحكم خالف قواعد الشريعة الإسلامية إذ أن ما  ذكره عن ذلك هو عدم مقارعة الحج
ا جراءات وبينات ولا يعد مملوقائع من إدة شهود وكشوف حسابات وقرائن كله متعلق بما تتضمنه ايفند البينات التي قدمها المعترض من شها

 يقصد به مخالفة النص الشرعي القطعي بل هو مما يدخل في صلاحيات المحكمة في اجتهادها عند النظر وتستقل به .
يجب قبل الفصل في الاعتراض التحقق من استيفاء الاعتراض لشروط قبوله بما في ذلك التحقق من كون الاعتراض قد بني على  إنه وحيث
لحكم من نها :) صدور اوالتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وم صوص عليه في النظام وفق ما نصت عليه المادة الثالثةمحل من

الحكم محل الاعتراض قد انتهى في منطوقه إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر إن  ير مختصة ( وحيث  محكمة أو دائرة غ
ختصاص النوعي لما أورده المعترض من أساب  لاعتراض يتعلق بالاعتراض على الحكم لقضائه بعدم الاالدعوى وحيث كان محل ا

، من ناحية أخرى فإن المنظم قد رسم المسار الذي يجب   أو دائرة غير مختصة الطعن فيه صدوره من محكمةفلم يكن محل  ، وبالتالي
الاختصاص النوعي الإجراءات التي يجب اتباعها في حال حصول تنازع في   بما في ذلك  -اتباعه حال صدور حكم قطعي بعدم الاختصاص 

مع مراعاة المادة )الثامنة والسبعين بعد المائة( من هذا النظام، عات الشرعية على أنه : ) ن نظام المرافحيث نصت المادة الثامنة والسبعون م
بذلك.( كما أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم   يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية

إذا رفعت القضية لمحكمة ورأت أنها غير مختصة فيكون  فعات الشرعية على أنه : )ة لنظام المرا( من اللائحة التنفيذي178/1نصت المادة )
وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية  -نظرها وفقاً للأخوال الآتية : ب

حكم بذلك وبعد اكتساب الحكم القطعية الأخيرة عدم اختصاصها فت  مختصة إذا رأتذا اكتسب الحكم القطعية فتحيله للمحكمة التي تراها  فإ
 يرفع للمحكمة العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزماً(

 
 

 
 

 5/   4/   27ائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  الد   قرار
 هـ4411-2-28وتاريخ 

 5/   4/  25رقم    ة بالمحكمة العلياقرار الدائرة الرابع
 هـ1441-2-28وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-27.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-27.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/1_5-4-25.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/1_5-4-25.pdf
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مة البيانات الأساسية اللاز   استوفت مذكرة الاعتراض  كان قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً كماوحيث إن الاعتراض بطلب النقص الماثل وإن  

عتراض أمام المحكمة لها طبقا للمادة الخامسة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية إلا أنه لم يرد في اعتراض المعترضة ما يعد محلا للا
التي اتخذت    دعية من إجراءات المحكمةوما ذكر في الاعتراض متعلق بتظلم المتسعين بعد المائة من النظام  العليا طبقا للمادة الثالثة وال

عتراض وفق ما أشير إليه أعلاه ، ومن ثم فإن الا  حية كونها محلا للاعتراضأثناء النظر لا يدخل ضمن الأحوال المنصوص على صلا
 ا لذلك .بالنقض لا يكون مقبولا شكلا ويتعين الحكم وفق

 

 5/   4/  24ار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  ر ق
 هـ1441-2-18وتاريخ 

ستوفت مذكرة الاعتراض ( من نظام المرافعات الشرعية كما ا194وحيث قدم الاعتراض خلال المدة النظامية وفق ما نصت عليه المادة ) 
لموضوع فإن ما ذكره المعترض من أساب الاعتراض وإن كانت حال قبولها  شكلا ، وأما ما يتعلق باالبيانات اللازمة لتقديمها مما يعتبر مقبولا

فعات الشرعية إلا أنه بالتأمل ( من نظام المرا193ال المنصوص عليها بجواز الاعتراض بموجبها أمام المحكمة العليا وفق ما جاء المادة ) من المح
قض فهو أمر متعلق بالوقائع من حيث ثبوتها وهو أمر يمتنع على المعترض بطلب النتي استندت إليها الدائرة  بما أثاره المعترض بشأن السندات ال

ما يتعلق بإغفال الدائرة النظر في ا أم( من نظام المرافعات الشرعية ، 198التقدم به لهذه المحكمة ويمتنع عليها النظر فيه طبقاً للمادة ) 
 .  ( من النظام175وقد عولج بمقتضى المادة )طلب النقض لهذه المحكمة  بعض طلباته فليس مما يقدم به

 
 

 5/  4/  23قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-2-18ريخ وتا

نصوص عليها في النظام إلا أنه وبالنظر للأسباب التي بنى عليها ماً واستوفى البيانات الموحيث أن الاعتراض وإن كان قدم خلال المحددة نظا
للاعتراض بالنقض ( من نظام المرافعات الشرعية من تحديد الأحوال التي يصح أن تكون محلا 193اض، ولما نص عليه في المادة )ذلك الاعتر 

الفته له ، ولم يبين وجه المخالفة تلك كما  قضى به نظام الشركات ومخ لما كان المعترض قد نعى على الحكم عدم أخذه بما و ، 
، كما أن نعيه بمخالفة الحكم لعقد الشركة فيما تضمنته من شروط وفق نظام الشركات  ن بحثه والنظر فيهيجعل الاعتراض مفرغاً مما يمك

من النظام المذكورة أعلاه على أنه ) إذا   (198، وقد نصت المادة )    في إطار الوقائع وبحثه يتتبع بحث وقائع القضية  النعي هو مما يندرج  فهذا

 
 

 5/   4/   22قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-2-17وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-24.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-24.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-23.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-23.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-22.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-22.pdf
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شكلا ، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما في الملف من الأوراق دون أن تتناول وقائع القضية ..( قبلت المحكمة العليا الاعتراض 
بقاعدة : )   الحكم بعدم الأخذ كما أن نعيه على، بالنقض تراض المتصل بالنزاع مما يمتنع قبوله للاعتراض ا كان طلب بحث الاعولم

البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( هذا الاعتراض متعلق بإجراءات النظر في القضية وهو مشمول بحق المحكمة في  
ره المعترض ال فيما ذك، كذلك يق  تنع معه قبول الاعتراض بالنقص بموجبهلك بوقائع القضية يمتقدير وزان الأدلة وذلك متصل كذ

أما  بالوقائع النظامية والاتجاه إلى إقرار اليمين والأخذ بها فهذا متعلق بوسائل النظر والإثبات المتعلقة ن ترك الدائرة ناظرة القضية للوائح بشأ
يل المحكمة أو  ن أسماء ثلاثة قضاة ، فليس ذلك مما يتعلق بتشكبينما الحكم تم تدوي نعيه بأن جلسات النظر عقدت بقاضيين

، ولما كان   المحكمة بطريقة مخالفة للنظام ىحين أن الطعن على الحكم إنما يكون مقبولًا إذا كان متعلق بشكيل تم عل  الدائرة في
 ل ويتعين القضاء به فإنه يكون غير مقبو الأمر ما ذكر ولم يقدم الاعتراض بالطعن بالطريق المرسوم نظاماً 

 
 

يم مذكرة الاعتراض طبقاً  البيانات اللازمة لتقد وحيث أن الاعتراض وإن كان قد قدم خلال المدة المحددة نظاما كما استوفى
إذا أن الاعتراض لم يرد على أي من المحال المنصوص عليها  إنما يكون مقبولا م المرافعات الشرعية إلا ( من نظا195للمادة ) 

 .  ورد على إحدى تلك المحال المنصوص عليها في المادة المذكورة ، وإلا تعين القضاء بعدم قبوله
 
 
 

 
 
 

 5/   4/   19  بالمحكمة العليا رقم  قرار الدائرة الرابعة
 هـ1441-2-11وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-19.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-19.pdf


 بن سعد الخثلانتركي  – التجارية في القضايا لياالمحكمة الع لقراراتالوجيز 

 

 
 

 الفهرس 
 

26 

المملكة لوجود شرط التحكيم فقد بين الطرفين فقد حكمت المحكمة العامة بالجبيل بعدم الاختصاص بناء على شرط التحكيم وأن يكون في  
كمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية يتضمن قدمت المدعية بطلب أمام محيم السعودي واكتسب الحكم الصفة القطعية ، ثم توفق نظام التحك

، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها دولياً بنظر هذه القضية ، فقدم وكيل المدعية اعتراضه على حكم  طلب تعيين محكم عن المدعى عليها
مجدداً وحيث إن الاعتراض استوفى   مة التي أصدرته للحكم فيهليا طالباً نقص الحكم وإعادة القضية إلى المحكستئناف لدى المحكمة العمحكمة الا

دة النظامية كما تضمن الاستناد لبعض ما ادعاه مما يوفق الأحوال المنصوص عليها نظاما لجواز تقديم البيانات اللازمة لقبوله وقدم خلال الم
تلك المخالفة هو ادعاء الخطأ في كام الشريعة ، وبيان وجه ء مخالة الحكم المطعون عليه لأحكام النظام واحتراض بشأنها وذلك بادعاالاع

وكذا أن الحكم خالف الشريعة كون العقد نص على التحاكم إلى قوانين )...( ومن ثم فيكون تطبيق النظام بأثر رجعي حسبما ادعاه ، 
لجبيل المؤيد من محكمة لى حكم المحكمة العامة با ، أما في الموضوع فلما كان استناد المعترض إالمشار إليه مقبول شكلاً الاعتراض بالسبب 

لدوائر التجارية ، وقوله بأن هذا الحكم قائم بنفسه وناقض لحكم الدائرة التجارية هو الاستئناف القاضي بعدم الاختصاص وأن المختص هو ا
دم كمة الأخرى من القضاء بعة بعدم الاختصاص هو نفي لاختصاها ولا يمنع المحبه إذ إن قضاء المحكمل القو استناد لا يصح 

أما ما يتعلق بما ذكره ، ومن ثم فإن ما أورده المعترض باعتراضه هذا لا تأثير له على حكم الدائرة ،  الاختصاص المحلي أو الدولي
ى خضوع أحكامه وشروطه لقوانين )..( ومن لازم سلامية كون العقد نص عل المعترض من مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإ

ن نص المادة الخامسة ى النزاع ، وما ذكره من أن هذا القيد باطل شرعا كما هو باطل لما ذكره ملك تطبيق تلك القوانين عل ذ
ظر ما يقدم ن المحكمة إنما تختص بنمن نظام التحكيم على النحو الذي ذكره فذلك الذي أورده لا يصح الاستناد إليه ذلك أ

الطرفان قد أخضعا عقدهما لهذا النظام أما حين يخضعان  لسعودي ولابد أن يكون أن إليها من طلبات وفق نظام التحكيم ا
أخرى فإن المحكمة ومحكمة الاستئناف لا يكون لهما ولاية على نظره لكون اختصاصها مرتبط بنظام   عقدهما لنظام دولة

 
 
 
 
 
 
 

 5/   4/  17قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-2-11وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-17.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-17.pdf
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إنه يتعين القضاء برفض ، وبما أن الأمر ما ذكر فما ذكر بهذا الاعتراض لا أثر له على حكم المحكمة ومن ثم فإن  ،لسعوديالتحكيم ا
 الاعتراض .

 
عتراض بالنقض ، كما كان المعترض قد بنى اعتراضه الشكلية اللازمة لقبول الاإن المعترض قد استوفى في مذكرة اعتراضه الأوضاع  وحيث

للاعتراض تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم وهو من الأحوال المنصوص عليها نظاما على كونها محلًا بطلب النقض على الخطأ في 
ض وهو وارد على الخطأ في تكييف ا كان الاعتراض بطلب النقثم يتعن قبول الاعتراض شكلا ، أما في الموضوع فلمبطلب النقص ، ومن 

ئرة قضت في حكمها محل هذا النظر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في قضية أخرى الواقعة أو وصفها إلا أنه علل ذلك بأن الدا
كم رقم )...( لعام قضية الأخرى ، كما أن الححيح والقضية ليست تكرار وليست بذات الطلبات في البأن ما أورده الدائرة غير ص، وذكر 
توماً بختم بالتنفيذ وبالنظر إلى ما ذكره المعترض فإنه لا ينطبق عليه الوصف هـ حكم غيابي وليس مخ1432هـ في القضية رقم )..(لعام 1434

قعة التي هي نظاماً إنما يرد على الواذلك أن التكييف والوصف المراد  سليم  ها وصفاً غير  طأ في تكييف الواقعة أو وصفالنظامي بأنه خ
، ولا يعد من ذلك كون تلك الواقعة قد تم الفصل فيها بحكم آخر فذلك مرده النظر في وقائع النزاع وهو أمر يتعذر   محل النزاع بين الطرفين

كر ولم يصح الاعتراض الشرعية ، وإذا كان ما ذ  ة الثامنة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعاتالنظر فيه إنفاذا لنص المادعلى المحكمة العليا 
 غير سليم حسب المقصود نظاماً  بأن الحكم قد شابه خطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً 

 
 
 
 
 

 5/   4/   16ئرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  قرار الدا
 هـ1442-2-11خ وتاري

المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم القضائي وما أثاره المعترض في اعتراضه ، تبين أنه يبن اعتراضه على أي من الأحوال  طلاع علىوبعد الا
لب النقض ، وكل ددها النظام لتكون محلاً للاعتراض على الأحكام بطنظام المرافعات الشرعية والتي ح  ( من193النظامية وفقاً لنص المادة )  

لغ الذي يذكره وعدم صحة أنها بمبلغ واحد والبينات  اعتراضه عن العقد وما ذكره عن تنفيذه وسداد القيمة وعن تكرار سداد المباما ذكره في
بلغ ، وكل ذلك على المحكمة الحكم به وخطأ الحكم في إلزامه بالم  تفاسخ في العقد في الطرفين ونعيهفي ذلك ، وكذا ما ذكره عن عدم صحة ال

 5/   4/   15مة العليا رقم  لدائرة الرابعة بالمحكر اقرا
 هـ  1441-2- 11ريخ وتا

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-16.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-16.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-15.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-15.pdf
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( من النظام المذكور ما نصه : ) 198إذ نصت المادة ) ئع النزاع ، ولما كان وفقاً للنظام فإن هذه المحكمة ليس لها النظر في ذلك متعلق بوقا
وقائع القضية...إلخ   تناداً إلى ما في الملف من الأوراق دون أن تتناولشكلا فتفصل في موضوع الاعتراض اسإذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض  

تراض ، وكان نظر هذه المحكمة محصوراً على تلك الأحوال ا كان الاعتراض لم يرد أي من الأحوال التي نص النظام على جعلها محلا للاع( ولم
 فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله .

أوردها الحكم محل الاعتراض وبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها والحكم القضائي وما أثاره المعترض في اعتراضه ، وحيث إن وقائع القضية قد  
هـ وذلك لغرض تشغيل وصيانة 1438/ 6/  2دأ بتاريخ تياز لمدة عشرين عاماً تبتها أن المدعية أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية اموخلاص

طار جسر الإركاب افرين في مطار )..( وأن المدعى عليها أوقفت العمل مع المدعية بسبب وقوع حادثة انفجار إواستبدال جسور إركاب المس
( مائة 149,000م بينهما ، ودفع تعويض بمبلغ )رار في تنفيذ العقد المبر الته ، وتطلب المدعية إلزام المدعى عليها بالاستمرقم )..( بسوء ح

رة الاعتراض البيانات إيقاف العمل ، وبما أن الاعتراض بالطعن الماثل قدم خلال المدة النظامية كما استوفت مذكوتسعة وأربعين ألف يوميا منذ  
كما تضمنت أسباب الاعتراض إحدى الأحوال المنصوص ظام المرافعات الشرعية ،  اما وفق المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من ناللازمة نظ

كييف الواقعة أو توصيفها من تسعين بعد المائة من النظام المذكور التي يصح أن تكون محلًا للاعتراض وهو : الخطأ في تعليها بالمادة الثالثة وال
إلى أن ما أورده المعترض باعتراضه عن خطأ الدائرة في  ض مقبولا شكلا مع الاشارةكونها عقد مقاولة أو عقد امتياز مما يجعل الاعتراحيث  

ر من وصفه للخطأ ر الاركاب رقم ) ..( على أنها ضمن حالات إنهاء الاتفاقية الواردة في العقد ، فالذي يظهوصف واقعة انفجار جس
دى انطباق العقد على الواقعة وفق النصوص النصوص العقدية من حيث م  لال سرد الوقائع المذكورة أعلاه أنه مرتبط بتطبيقالمعترض به من خ

فة يتبين أنه متعلق لى بمخالفة الحكم للشريعة الاسلامية والأنظمة المرعية ، فإن ما ألحق به من بيان المخالالواردة  في العقد وكذا اعتراضه ع
، وما ذكره عن الواقعتين اللتين ذكرهما عن دعوى كونه خارج الخدمة بالعقد لدعوى لبنائه على عدم اتصار انفجار الاطار أثناء  بنظر واقعة ا

ض بها على الحكم ، خر إنهاء جسر الركاب رقم )...( فإن المعترض لم يظهر الأثر الذي تركته المخالفة المعتر عدم حصول التراخيص ودعوى تأ

 
 
 
 
 
 
 
 

 5/   4/    13ا رقم عة بالمحكمة العليقرار الدائر الراب
 هـ1441  -2-10وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-13.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-13.pdf
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وانطباقها على الالتزامات العقدية ، ولما كان ما زاع من حيث ثبوت الواقعة ده على الحكم في هاتين الواقعتين متصل بوقائع النكما أن ما أور 
عليا الاعتراض شكلا فتفصل والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على انه ) إذا قبلت المحكمة ال  ذكر وكانت المادة الثامنة

ولما كانت الاعتراضات  المشار إليها قد  (  ضية ...إلخ  دون أن تتناول وقائع الق  وع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراقفي موض
تراض إنما يكون جاءت على وقائع النزاع أو أنه أو أنه لم يظهر منها الأثر الذي يبتغيه المعترض من اعتراضه على الحكم إذ الاع

، وإذا كان الأمر   ض غير ذي معنىبها له وإلا كان الاعترا قه الخطأ المعترض به بتفويت مصلحة كان يأمل الحكممتربطاً بأثر ألح
لاقة كذلك في هذه الاعتراضات فإنها غير مقبولة ويتعين استبعادها من هذا النظر ، وأما ما يتعلق بالاعتراض عن خطأ الدائرة في تكييف الع

تنفيذ المدعية والمدعى عليها حيث على أن عقد مقاولة يقتضي  دعى عليها حيث نظر الدائرة إلى العقد محل الدعوى  التعاقدية بين المدعية والم
(  botقاولة يقتضي تنفيذ المدعية لأعمال محدودة وهو يتنافى مع العقد إذ هو من عقود ) نظرت إلى العقد محل الدعوى على أنه عقد م

المعترض وبالرجوع إلى أسباب وبالنظر إلى ما اعترض به التشغيل ومن ثم نقل الملكية إلى المدعى عليها ،  ن عقود الامتياز المبنية علىهي مو 
ة ، ما ذكره المعترض قد وقع فعلا في الحكم إذ لم يرد به وصف الدائرة للعقد بأنه عقد مقاول الحكم محل الاعتراض فإن هذه الدائرة لم تجد أن

فين كونه اعقد امتياز يقابله فيه بل العقد متضمن للوص   إنه وعلى فرض أنه ورد ذلك في الحكم فإنه لا خطأفالدعوى متعلقة بفسخ العقد ثم 
 ير بالرفضلالتزام بها من باب المقاولة ولما كان الأمر ما ذكر فإن اعتراض المدعي غير صحيح وهو جد امتياز يقابله التزام المدعي بتوفر أمر بعد ا
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(  195ئع ، ولما كانت المادة )وحيث إن المعترض لم يقدم في اعتراضه الأسباب التي بني عليها ذلك الاعتراض واكتفى بإيراد الوقا
( الحالات التي يجوز بناء  193تراض ، كما حددت المادة )قد أوجبت أن يشتمل الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاع

 .  عتراض الماثل من ذلك فإنه يكون غير مقبول شكلاالاعتراض عليها ، إذا خلى الا

 5/   4/   10قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441 -2  -  8ريخ وتا

الاعتراض وإن كان قد قدم خلال المدة المحددة نظاما كما استوفى فيه البيانات لاطلاع على المعاملة ومرفقاتها والحكم القضائي وبما أن د اوبع
 ادعاء توفير إحدى الحالات( من نظام المرافعات الشرعية إلا أنه وإن كان قد بني على 195ذكرة الاعتراض طبقا للمادة ) المطلوبة لتقديم م

إلا ما أوضحه في  نظام المذكورة المتعلق باختصاص المحكمة إلا أنه بالنظر ( من ال193التي تصلح أن تكون محلًا للاعتراض وفق المادة )
ة  قد سبق الفصل فيها بحكم سابق ومن ثم لا تكون المحكمبني عليه ذلك الادعاء وهو كون الدعوى    اعتراضه عن السبب الذي
تصاص وانتزاع ولاية المحكمة عن أمر لا يستقيم للمعترض ، فإن سبق الفصل ليس مؤداه عدم الاخمختصة بنظر النزاع وهو 

ت أنه ذات النزاع وهو أمر تستقل به الدائرة ناظرة الموضوع ولا  النظر في الدعوى وإنما مؤداه امتناع الحكم فيه مرة أخرى متى ثب
ختصاص بما  ( ولما كان المدعي قد سبب بعدم الا198قائع طبقاً للمادة ) ة كونه متعلقا بتناول الو يعود النظر فيه لهذه المحكم 

ها نظاما لقبول الاعتراض ويتعين وفقاً يفضي إليه وكان العبرة بالمقصود فإن ما أثاره باعتراضه يخرج عن الحالات المنصوص علي
 لذلك

 
 
 
 

 5 /  4/   21قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441 -2  -17وتاريخ 

الاعتراض ومذكرة الاعتراض وما تضنه من أسباب ، وحيث قدم وبالاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة مصدقة من الحكم محل 
اعتباره محلًا  لبيانات الازمة لتقديمها كما تضمنت بعض الاعتراضات ما يمكناستوفت مذكرة الاعتراض ا لال المدة النظامية كماالاعتراض خ

مع الإشارة إلى أن ما  يعتبر الاعتراض مقبولاً شكلًا ، ( من نظام المرافعات الشرعية مما 193صالحاً للاعتراض بطلب النقص وفقا للمادة )

 
 
 
 
 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-10.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-10.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-21.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-21.pdf
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دعي (  قر بإقرار ومخالفتها لقاعدة عبء الإثبات ) البينة على المالدائرة بمؤاخذة الخصم المذكره المعترض في اعتراضه من مخالفة 
بإغفالها بعض العناصر الصورة   وقاعدة حماية الوضع الظاهر وانسياقها خلف مزاعم المدعية ، وما ذكره من عدم تحرير الدعوى

مناقشاهم ، وإغفالها لما قدم من م بالمخالفة للنظام وعدم وهو العقد الباطن وعدم تحقيقها لشهادة الشهود وسلامة شهادته
قد  لندب خبرة للتأكد من صحة الدعوى وكذا إهدار الدائرة لحجية الأوراق الرسمية المقررة نظاماً لع  كعن بالتزوير وعدم إجرائها 

القضية  جراءات المتعلقة للنظر فيتـأسيس الشركة بالمخالفة للنظام ، فكل هذه الاعتراضات متعلقة بوقائع النزاع من حيث الإ
انت المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وقد نصت على أنه " ، ولما ك  ووزن الأدلة والبينات المقدمة من الطرفين

ع القضية .." وراق دون أن تتناول وقائت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأإذا قبل
ورة أعلاه لا يمكن النظر فيها إلا من خلال النظر في الوقائع وهو الأمر الذي يمتنع على هذه ولما كان ولما كان النظر في الاعتراضات المذك

يمتنع على هذه الوقائع وهو الأمر الذي  كمة ومن ثم تكون هذه الاعتراضات المذكورة أعلاه لا يمكن النظر فيها إلا من خلال النظر فيالمح
يقبل نظاماً ويتعين استبعادها ، وحيث إنه فيما يتعلق باعتراض المعترض المبني على ما ذكره من المحكمة ومن ثم تكون هذه الاعتراضات مما لا  

عتداد به من الحالات عتراض بما ذكره يمكن الاالفة الأنظمة الشرعية والتعليمات والتعاميم السارية بشأن استثمار المواطن الخليجي فإن الامخ
السبب ثة والتعسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ، إلا أن المعترض قد أوضح استناده إلى ذلك المنصوص عليها نظاماً في المادة الثال

من شريك وطني له أغلبية  لك كامل الشركة وأنه لابدبأنه إذا كانت المدعية زعمت وجود المانع النظامي الذي يحول بين المواطن الخليجي وتم
ة الصورية وهي الحاجة المتمثلة في المانع النظامي فإن هذا المانع قد زال قبل عشر سنوات من إقام  الحصص وهو ما يشكل أحد عناصر دعوى

ة تماشياً مع زوال عاد المدعى عليه من الشركالدعوى وقامت المدعية مع المدعى عليها بتعديل عقد الشركة وكان يتعين لو صحت الدعوى استب
ول تفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنه من رفع القيود على ممارسة مواطني دالعلى وهي المانع النظامي بعد توقيع الا

باً لإهدار العقود وجعل من دعوى المدعية سب مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية فيكون حكم الدائرة قد أهدر كافة الأنظمة في هذا الشأن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5/   4/  26قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ـه1441-2-28وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-26.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-26.pdf
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يها وهو ضه الماثل تجاه الدائرة إنما أراد استخلاص قرينة تؤكد سلامة دفعه بعدم الصورية لعدم الحاجة إلالرسمية ، وبالنظر إلى ما ذكره في اعترا
سبابه إلى أي مما ذكر المعترض ى أن الحكم لم يستند في أأمر يتعلق بنظر الوقائع من حيث الإثبات يمتنع على هذه الدائرة الخوض فيه فضلاً عل

 عه جدير بالرفض لما ذكره من أسبابومن ثم فإن الاعتراض في موضو 
اضه ، وبما أن الاعتراض قدم  خلال المدة نظاماً واستوفى كم القضائي وما أثاره المعترض في اعتر عاملة ومرفقاتها والحوبعد الاطلاع على الم

لح لتي تص( من نظام المرافعات الشرعية كما تضمن بعض الأحوال ا195عتراض المنصوص عليها في المادة )البيانات الازمة لتقديم مذكرة الا
ض مقبولًا شكلًا ، أما في الموضوع فلما كان المعترض ( من النظام نفسه ومن ثم يكون الاعترا193ض طبقاً للمادة ) أن تكون محلًا للاعترا

مختصة بنظر النزاع ولما كانت الدعوى بنيت على عقد بموجبه استأجر المدعي من كون المحكمة غير بطلب النقض قد استند في اعتراضه إلى  
وأنه بناءً على طلب المدعى عليها تم إخلاء المحل ، لاستخدامه لتخزين الخردة والحديد والمعادن وتجميع الكرتون دعى عليها محلًا تجاريًا الم

ولما كانت ،  املة بالمحل بما تسبب للمدعي بخسارة طلب التعويض عنها بالمبلغ الذي  ذكره في طلبه  فقامت المدعى عليها بحجز المعدات المع
بالنسبة    تجارياً   عقار للمدعي لا يعد عملاً   ام المدعى عليها بتأجير حقيقتها علاقة تجارية ، ذلك أن قيقائمة لا تعد فيالعلاقة ال

( من نظام المرافعات الشرعية وجعل 35لتجارية النظر في المنازعات المنصوص عليها بالمادة )لها ، ولما كان النظام قد أسند إلى المحكمة ا
سبة لطرفيه أو يكون المدعى عليه هو التاجر تحديث بين التجار متى ما كانت المنازعة في أمر تجارية بالناص لها في النزاعات التي الاختص

بعي ، ولما كانت المدعى عليها وهي تؤجر العقار لا يعد العمل تجارياً بالنسبة لها وليس وتكون الدعوى بسبب عمله التجاري الأصلي أو الت
وفضلًا عن ذلك فإن ، لمحكمة العامة كمة التجارية لا تكون مختصة بنظر النزاع وإنما تختص به اها التجاري ومن ثم فإن المحبب عملبس

ى عليها بالغصب لا يعد عملاً تجاريا بالنسبة لها فهو خارج عن وصف محل النزاع بأنه عن غصب معدات المدعي وقيام المدع
شرعية فإنه ( من نظام المرافعات ال193المادة ) ( من 2لفقرة )وتطبيقا لولذلك ،  ون عن عقد تجاريلدعوة التجارية إنما تكالعقد ، وا

لذلك   الأمور الأخرى التي ذكرها المعترض كأسباب لاعتراضهيتعين نقض الحكم ، وتنوه هذه الدائرة إلى أن ما انتهت إليه يغني عن البحث في  

 
 
 
 
 

 5/   4/  12قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-2-10وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-12.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/2-safar/5-4-12.pdf
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التجارية الدائرة السادسة بالمحكمة 
هـ من 1439 القضية )...( لعام وعاً ونفض الحكم الصادر فيتقرر الدائرة قبول الاعتراض شكلًا وموض
رقم  الاستئنافالاستئناف بالمنطقة الشرفية في قضية  هـ المؤيد بحكم دائرة الاستئناف التجارية الثاني بمحكمة1440-4-13بالدمام بجلسة 

 ر من أسبابهـ لما ذك1440-6-14هـ بجلسة 1440)..( لعام  
هـ 1440-11-25حدد يوم  لاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم القضائي تبين أن الاعتراض لم يستوف الجانب الشكلي حيث  باو 

هـ أي بعد فوات المدة المحددة نظاماً 1440-12-28هـ وقدم الاعتراض في  1440-12-26الحكم وبالتالي تنتهي المدة في   لاستلامداً  موع
 قبوله شكلًا دون الدخول في الموضوع .مما يتعين معه عدم  

 5/   4/   38ة بالمحكمة العليا رقم  عئرة الرابقرار الدا
 هـ1441-3-29وتاريخ 

رة الاعتراض قد استوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة مذكرة الاعتراض ، وحيث تبين أن مذك
تصلح أن تكون محلاً للاعتراض بالنقص لدى المحكمة فته للنظام  ذا مخالريعة الإسلامية وكالحكم لأحكام الش  بمخالفةبالنظام كما أن اعتراضه  

استبعاد الأسباب الأخرى  معثم يكون الاعتراض مقبول شكلاً العليا وفقاً للمادة الثالثة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ومن 
سداد أقساط المصنع واعتراضه على تصرف الدائرة  إمكانيةتجاري بنفي ائرة إلى العرف المن استناد الد  المعترضوهي المتعلقة بما أشار إليه 

من القيمة ، وكذا قوله بأن ما تم تحويله  المتبقيد بأنه قام بسداالمدعى عليه  دفع على الدائرة تأييد  نعيهبعدم احالتها لمحاسب قانوني ، وكذا 
الدائرة أخذت )...( وأيدت ادعاء المدعى عليه  عليه ، وأن بناءً على كشف حساب للمدعى %50س ولي %60المدعين  مورثمن قبل 

و غير صحيح ، وأخذت الدائرة يمين المدعى عليه بدفعه كامل المتبقي ، وكذا عدم بيان أسباب التضارب في الشهادة الذي ذكرته الدائرة وه
كية وشهادة الشهود التي تؤكد الشراكة بالنصف لحوالة البنن أن البينة قد قامت على  ثبوت اعلى نفي اتفاقه مع مورق المدعين وكذا ما ذكره م

% لم يطالب بها المدعين بينما  11,667بالنسبة ، وإقرار وكيل المدعى عليه بالشراكة هذه كلها تؤكد أن الشراكة قائمة من أصلها والحكم 
ثبوت الدعوى ، وقد نصت المادة ) ضية من حيث ذه الاعتراضات متعلقة بوقائع القحكمت الدائرة بالنسبة والتناسب حسبما ذكره ، فه

وع الاعتراض استناداً إلى ما في ملف ( من نظام المرافعات الشرعية على أنه : ) إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا فتفصل في موض198

  
 
 
 
 

 5/   4 /  36لرابعة بالمحكمة العليا رقم  قرار الدائرة ا
 هـ1441  -3-14يخ وتار 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-38.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-38.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-36.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-36.pdf
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وضوع النزاع ومرتبطة بالوقائع لا ي متعلقة بمن الاعتراض بالأسباب المذكورة وهالملف من الأوراق دون أن تتناول وقائع القضية (ومن ثم فإ
فق للمقبول نظاما والمتعلق بما ذكره تصلح أن تكون محل اعتراض ويتعين استعادها من الأسباب المنظورة ، أما من حيث موضوع الاعتراض الموا

/ت  1172على للقضاء بالتعميم رقم ر المجلس الأرافعة في القضية بالمخالفة لقراالمعترض من مخالفة دائرة الاستئناف في نظرها بفتح باب الم
ذا السبب وإن كان يستند إلى دعوى هـ وأن الدائرة نظرت النزاع رغم إحالته للدائرة التجارية الثانية في ذات المحكمة فه1440-2-19في 

فقد جعل قرار المجلس المشار  ر في موضوعهإلا أنه بالنظ بالنقض ل الاعتراضمخالفة النظام وهو من الأحوال المنصوص عليها في النظام لقبو 
عين بعد المائة إليه قضايا الشركات مما ينظر مرافعة كما أن النظام يجيز في كل الأحوال لدائرة الاستئناف النظر في النزاع مرافقة وفقاً للمادة التس

من أن تنظر من دائرة أخرى متى كانت القضية  رة فلا يمنعغم إحالة القضية ابتداءً غلى دائمن النظام ، أما ما ذكر عن نظر الدائرة الأولى ر 
فإن الاعتراض بما ذكر لا يوافق الصحيح من النظام فيكون   أحيلت إليها ما دامت تلك الدائرة لها اختصاص بنظرها ، ولما كان الأمر ما ذكر

م بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية فإن نه على الحك، أما ما يتعلق بطع هذا الاعتراضما أدعي من مخالفة النظام غير صحيح ويتعين رفض 
( من نظام المرافعات  193هذا الطعن وإن كان بني على ادعاء مخالفة تنطبق عليها إحدى الأحوال المنصوص عليها بالنظام طبقاً للمادة ) 

اكة بالصفة التي ادعى بها المدعون إلا أن ه أقر بالشر دعاة فقد علل ذلك بأن المدعى عليلهذه المخالفة الم المعترضالشرعية إلا أنه وعند بيان 
الدائرة خالف ذلك وأخذت يمين المدعى عليه على نفي ما أثر به كما خالف بكونها رغم ما قدم من بينات لم تأخذ بتوجيه اليمين لأقوى 

الإثبات وما يبنى عليها من إجراءات وهي أمور تقدير أدلة  لى ما ذكره الطاعن يتبين تعلقه بخلافاً لما قرره عامة الفقهاء فإنه بالنظر إ  المتداعين
تستقل بها الدائرة ناظرة القضية وتخرج عن نطاق هذه المحكمة والذي يجب ألا يتعرض لوقائع القضية ومنها النظر فيما ينطبق من القواعد 

، وتنوه الدائرة إلى أنه بشأن ما قدم    رفضهمعترض ويتعينثم فإن هذا الطعن غير مسلم به للالشرعية وإجراءات النظر على واقعة النزاع ، ومن  
 من مذكرات لاحقة على الاعتراض الأصلي بعد المدة النظامية فإنها غير مقبولة نظاماً .
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( 195بموجب المادة )    المحددةقدمت خلال المدة    الاعتراضوبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المعترض عليه ، وبما أن مذكرة  
ات النظام مما يجعل ( من ذ195) المادةلازمة نظاما لتقديمها وفق من نظام المرافعات الشرعية ، كما استوفت مذكرة الاعتراض البيانات ال
دعي من الترافع وإنما من كون دائرة الاستئناف لم تمكن الم المعترضالاعتراض مقبول شكلًا ، أما في الموضوع فإنه بالنسبة لما اعتراض عليه 

في الدعوى ، وعلى ت المعروضة  م وجود بينات جديد لكفاية البيناوأنه تم الإجابة بعد  وجهت سؤالاً واحداً وهو : هل توجد بينات جديدة؟
صلًا للاعتراض وفق ، وبالنظر إلى الاعتراض المذكورة فإنه وإن كان يصلح مح فرديةالدائرة بعد أن كانت  انعقادتمال إثره تم التداول بعد اك

المرافعة بتحديد جلسة  حصول يفيدا ن المعترض ذاته أقر في مذكرته بمالنظام كون ما أورده يستند إلى مخالفة نظامية بعدم إجراء مرافعة إلا أ
نقل الدعوى بالحالة به المرافعة إذ الاستئناف ب  تتحقق  وتمكن الأطراف من تقديم ما قد يكون لديهم من جديد بشأن بينات الدعوى وهو أمر

مة من دفوع أو م إلى المحكإلى محكمة الدرجة الأولى وما يقدالتي هي عليها لمرحلة الاستئناف وينظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم 
كمة قد أخذت الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ، ولذا فإن المح  لإجراءاتبينات جديدة حسب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية  

لدائرة كيفت حكمها ن أن اترض مالمع  أوردهفي تكييف الواقعة بما  وبالتالي فإن ما استند إليه المعترض جديد بالرفض أما ما يتعلق بالخطأ    بذلك
يها لا علاقة لها بذلك هو أحد آثار العقد الإداري الموقع بين المدعية والجهة مالكة المشروع وأن المدعى عل المعداتبأن إجراء الحجز وتسليم 

وأن  ا دعوىالدعوى أنه حكمت برفض الدعوى وأن صحيح تكييفطالما لم تقدم المدعية أي بينة على وجود اتفاق بين الطرفين ، ولذا 
لدعوى صحيح تكييف الدعوى أنها دعوى عقد توريد بين المدعية والمدعى عليها وليس للجهة الحكومية علاقة في العدوى أو بالمعدات محل ا

عاء خطأ متعلقاً بادض أمام المحكمة العليا باعتباره  ، وهذا الذي ذكره المعترض كسبب لاعتراضه فإنه إن كان يصلح محلاً للاعتراض بطلب النق
 مرافعةل هو متعلق بما جرى من في تكييف الواقعة إلا أنه بالنظر إلى ما خلصت إليه الدائرة في ذلك لا يتبين منه وجود خطأ في التكييف ب

وهو   - وعدماً وجوداً   -دية  العق  العلاقةع ، ولما كان تقرير  بين الطرفين وما قدم من أقوالهما ، ونتيجة استخلاص الدائرة للثابت لديها من الوقائ
كما   من مسائل الإثبات من حيث الأصل ولذلك فلا يتضح وجه دخول ما ذكر في تكييف الواقعة ، ولذا فلا صحة لما ذكره في اعتراضه ،

 
 
 
 
 

 5/   4  /34الرابعة بالمحكمة العليا رقم  قرار الدائرة  
 هـ1441  -3-13وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-34.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-34.pdf
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ظاماً أنه ى والمقرر ندلة الإثبات ويرتبط بوقائع الدعو إليه الدائرة فيما انتهت إليه فهو متعلق بأ استندتأن ما أورده المعترض في مناقشة ما 
، كما أن ( من نظام المرافعات الشرعية 198ناول وقائع القضية طبقاً للمادة من )تفصل المحكمة العليا فيما من الاعتراض شكلًا دون أن تت

 لسبب الأصلياضه ، وحكمه فرع كما يتقرر في اما ذكره من أخطاء نتجت عن الخطأ في التكييف فذلك مرتبط بالسبب الذي بنى عليه اعتر 
ض من مخالفة الأنظمة ، ولما كان الأمر ما ذكر وكان الاعتراض المذكور غير صحيح فهو جدير بالرفض وحيث إنه قيما يتعلق بما ذكره المعتر 

و بغير من أنه ليس للقاضي الحكم بعلمه أ الاسلاميالتعليمات حيث اعتبرت الإقرار غير ملزم ، وكذا مخالفتها لأحكام القضاء في الفقه و 
من بينات وحكمها بخلاف ما أقر به المدعى عليه فإن ذلك معلق بالأخذ بوسيلة من وسائل الاثبات وذلك مرتبط وإنما بما يعرض عليه    علمه

ف بيانته ، كما أن مجرد الحكم بخلاوهو أمر يمتنع على هذه المحكمة نظره على النحو الذي سلف  الأدلةلنزاع من حيث ثبوتها ووزن بوقائع ا
لا يعد بمجرده حكماً بالعلم وهو متعلق كذلك بالبينة المتعلقة بالواقعة التي يستقل القاضي بتقديرها وهو الأمر الذي يمتنع على هذه   بهما أقر  

أشار   ا يتعلق بماوتنوه الدائرة إلى أنه فيم  رفض ،كمة كذلك النظر فيه ومن ثم فإن ما أورده في اعتراضه غير متفق مع المقرر نظاماً وجدير بالالمح
 عترض من إغفال جزء من المطالبة فإن نظام المرافعات الشرعية عالج ما يتعلق به ومن ثم فهو خارج عما يقدم لهذه المحكمةإليه الم

وحيث أن  وبالاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة مصدقة من الحكم المعترض عليه ومذكرة الاعتراض وما تضمنته من أسباب ،
عتراض على ون الارافعات الشرعية وبغض النظر عن ك( من نظام الم193اعتراض المدعي ليس من الحالات المنصوص عليها نظاماً في المادة )  

 الاستئنافحكم النقض أو عدم قبول الالتماس الصادر من محكمة  

 5/   4/  33قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441 -3  -  9وتاريخ 

لشكلي المنصوص تبين أن مذكرة الاعتراض قد استوفت الجانب االحكم الصادر في القضية وحيث دراسة لاطلاع على المعاملة ومرفقاتها و وبا
 عليه بالنظام كما أن اعتراضه بمخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية وكذا مخالفته للنظام تصلح أن تكون محلًا للاعتراض بالنقض لدى

لنظر بما اعترض افعات الشرعية ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلاً ، أما الموضوع فإنه وبام المر ( من نظا193عليا وفقاً للمادة ) المحكمة ال
به المعترض من كون المحكمة غير مختصة تأسيساً على أن المدعى عليها باعت للمدعى عليها خردتها من المواد محل النزاع وهي لم تكن قد 

 5/   4/   32قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-3-8وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-33.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-33.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-32.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-32.pdf
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التاجر ن وصف التجارية فإنه يستبين لهذه الدائرة أن المدعى عليها وهي تأخذ وصف رجها عل البيع بل للاستعمال وهو أمر يخاشترتها لأج
من أغراض عملها التجاري بالتبعية واكتسب هذا العمل الصفة التجارية بالتبعية   لغرض  واقتنتهاباعتبارها مقاولاً وكانت قد اشترت هذه المواد  

وبيعها لهذه   هاشراؤ وتوابعها فكان بذلك   المقاولةجارية المتمثلة فيما تقوم به من أعمال  ا التند بيعها لذلك كتصفية لبعض أعماله، كما أنها ع
متعلقة بذلك السبب فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي  المواد لسبب عائد لعملها التجاري وكانت هي المدعى عليها وكانت الدعوى

ه من أما ما يتعلق بما أثار ت الشرعية ولذلك يتعين رفض الاعتراض بذلك السبب ، رافعا( من نظام الم35ة طبقاً للمادة ) المحكمة التجاري
ه المنفصل مخالفة الحكم لأقوال أهل العلم من أن من لوازم البيع الوارد على البضاعة انتقال ملكية المبيع للمشتري من حين العقد وأن غلته ونماء

لمبيع في ي ولم ينظر الحكم في استحقاق المدعي لأجرة المثل مدة الحبس ، وأن حبس اللمشتر  قد وحتى تاريخ فسخه يكون مملوكاً من حين الع
ذه حكم الغصب ، وما قررته الدائرة من أن فسخ العقد يعتبر رفعاً للعقد من حينه ، فإنه بالنظر إلى ما ذكره المعترض بطلب النقض لا تجد ه

( من 193أمر للقاضي فيه حق الاجتهاد فليس هو المقصود بما نص عليه بالمادة )  كم علىلنقض الحكم ذلك أنه وقد ورد الح الدائرة سبباً 
لها النظام ، وإنما المقصود بها مخالفة الحكم الشرعي القطعي ، ولما كان الأمر ليس كذلك وكان ما يترتب على فسخ العقد من الأمور التي مح

، أما ما ذكره المعترض في اعتراضه من وجود خطأ في تكييف  ض هذا الاعتراضإلى رفوالقضائي فإن هذه الدائرة تنتهي الاجتهاد الفقهي 
على   الواقعة وأن مطالبته إنما كانت بأجر المثل عن مدة حبس المبيع وليس عن الأضرار أو الربح الفائت وأن الدائرة نتيجة لذلك طلبت البينة

إن كانت طلبت البينة على النحو الذي ذكره المعترض إلا أن ذلك كان لما أنه و  غلى ما بنت الدائرة حكمها يتبين ثبوت الضرر ، وبالنظر
المدعى عليها والذي من خلاله تظهر أركان التعويض من الضرر والخطأ والعلاقة  تصرفره المدعي في مذكراته من لحوق أضرار به نتيجة ذك

خه بحكم وأن الفسخ يقتضي إعادة أن العقد قد ثبت فس به علىالحكم حسبما يبين من أسبا أسستد السببية ومع ذلك فإن الدائرة ق
التي كانا عليها قبل إبرام العقد ، وهذا الذي ذكرته الدائرة في أسبابها يوضح ما بني عليه الحكم وأنه اشتمل على ما يكفي   المتعاقدين إلى الحال

 قبل التعاقد ، لذلك كله ما ذكره المعترض جدير بالرفض   عليهتب عليه عودة المتعاقدين لما كانامن ذلك لبيان الواقعة وأنها فسخ يتر 
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ستوفى اماً كما أن المعترض قد ار ، وحيث إن الاعتراض مقدم في المدة المحددة نظل النظعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم محوبعد الاطلاع على الم
في مذكرة اعتراضه الأوضع الشكلية اللازمة لبقول الاعتراض بالنقض ، ومن ثم يتعين قبول الاعتراض شكلًا ، أما عن الموضوع فحيث أسست 

( من أنه : ) يترتب على قيد طلب افتتاح 97)  المادة( وضحتها 77ة )الماد ا على ما قضى به نظام الإفلاس فيمحكمة الاستئناف حكمه
التصفية أو حكم المحكمة بافتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفص الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء ( وأنه قد إجراء  

إجراء التصفية للشركة المدعى  بافتتاحهـ 1440( لعام 00قضية )في ال هـ1440-5-15ولى بالمحكمة بتاريخ صدر حكم الدائرة التجارية الأ
هـ بعد أن 1440-5-24هـ وقد صدر الحكم محل الاعتراض بتاريخ 1440-2-1حيل طلب الافتتاح لتلك الدائرة بتاريخ عليها وقد أ

( من نظام الإفلاس الأمر 77المادة )    بمقتضىـ فإن هذه المطالبة تكون مشمولة  ه1440-3-4أحيلت القضية للدائرة مصدرة الحكم بتاريخ  
إليه الحكم وهو ما يتفق مع   انتهىالمدعى عليها إلى حين الحكم بإنهاء إجراء التصفية ، وحيث إن ما  الذي يلزم معه عدم قبول الدعوى ضد  

صرف أو تخاذ استكمال أي إجراء أو تق في اعليق المطالبات بأنه ) تعليق الحتالإفلاس  مقتضى النظام ، وحيث عرفّت المادة الأولى من نظام  
لدين المدين خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام ( وهو صريح لشمول هذا المفهوم لكل إجراء أو دعوى تجاه المدين او أصوله أو الضامن 

وإذا عد سريان التعليق ، تصرف بعلى أي إجراء أو دعوى أو  أثاره تصرف أو دعوى ، ذلك أن تعليق المطالبات المترتب على القيد تسري
كون مشمولًا بآثاره ويكون حكم الدائرة في هذا الشأن يتفق مع مقتضيات نظام الإفلاس فإنه ي  الدعوىكان التعليف قد  سرى قبل قيد هذه  

تضمن الاعتراض ما ث لم يله حكم نهائي وطلب تنفيذه ، وحي ، وبالتالي فلا محل لما أورده المعترض من كون تطبيق أحكام التعليق لمن صدر
 فضهيؤثر فيما انتهت إليه الدائرة فإن الدائرة تنتهي إلى ر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 5/   4/   31قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441 -3-6وتاريخ 

مذكرة اعتراضه الأوضاع   ما تضمنه من حكم ، وحيث أن المعترض قد استوفى فيودراسة الحكم القضائي و   فقاتهاوبعد الاطلاع على المعاملة ومر 
 الشكلية اللازمة لقبول الاعتراض بالنقض ، أما في الموضوع فيما يتعلق بالاعتراض بتحقق الصفة في المدعى عليه ، كون المتبوع مسؤول عن

من نظام المرافعات ( 198ستتبع النظر وفحص وقائع النزاع وهو الأمر الذي يمتنع وفقا للمادة )هذا ي عمال تبعيه فإن النظر في اعتراضهأ

 5/   4/   30لعليا رقم  كمة اقرار الدائرة الرابعة بالمح
 هـ1441-3-1وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-31.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-31.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-30.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-30.pdf
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الشرعية ، وبما أن الأمر ما ذكر فإن هذا الطلب يتعين قبوله لذلك السبب ، أما ما ذكره عن خطأ تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم 
ذا بخلاف ية حيث أشار في أسبابه إلى سند النقل واعتبره الحاكم في نظر الدعوى ، وهالعقد  ن الحكم أقيم على أساس المسؤوليةوذلك بأ

به في الدعوى المقامة على أساس الضرر ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، فإن هذه الدائرة تعتد بهذا الطعن لو صح محلاً صالحاً للاعتراض  
إن الطعن لا يصح انعدام الرابطة لنفي المسؤولية ومن ثم ف إلى صفها ولا خللًا في الاستنادة أو و أنها لم تجد خطأ في تكييف الواقع إلاالنقض 

ا الأخذ به ويتعين رفضه أما طعنه بأن له الإثبات بكافة طرق الإثبات فذلك ما يتعلق بنظر وقائع القضية وما بني عليه الحكم فيها فإن هذ 
بعد  صدروهام استبعاده ، أما ما ذكر عن مخالفة النظام باعتماد لائحة النقل الجديدة رغيتعين  يصلح محلًا للطعن بطلب النقض و الطعن لا

ة التي الواقعة فهذا الطعن وإن كان يصلح محلًا للطعن بالنقض لو صح وقوعه وفقاً للنظام إلا أن الدائرة ببحثها هذا الاعتراض لم تجد المخالف
كار المدعى عليه ، وعن اعتراضه بعدم إجراء الوجه الشرعي تجاه إنضعين معه رفض هذا الاعترامما يتإليها ، ولم يذكر مستنده في ذلك أشار 

 فذلك مما يتعين معه فحص الوقائع وهو أمر ممتنع على نحو ما سبق ذكره
بعد الاطلاع  على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم القضائي وما تضمنه من حكم ، وبما أن مذكرة الاعتراض قدمت خلال المدة المحددة 

( من ذات 195ماً لتقديمها وفق المادة )مة نظات مذكرة الاعتراض البيانات اللاز ( من نظام المرافعات الشرعية، كما استوف194بموجب المادة )
المعترض من أسباب للاعتراض على الحكم وتأمل  أوردهام مما يجعل الاعتراض مقبول شكلًا ،أما فيما يتعلق بالموضوع فباستعراض ما النظ

أمام المحكمة العليا تبين الآتي : أولًا   وجبهامن المحال التي يجوز الاعتراض بم  -من النظام المذكور    -(  193مدى توافقها مع ما تضمنته المادة )
حال ثبوته شرعا  الاعتراضذكر المعترض السبب الأول صدور البيع من غير مالك وهذا السبب يعتبر من المحال المنصوص عليها لقبول  :

ة ذلك ، لأن المدعى عليها قد عدم صحما تم بين الطرفين من عقد يتبين لكونه من المخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية ، إلا أنه بتأمل 
. ثانيا : جاء في الأسباب البيع  الكة للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مما لا يصح معه الاستناد لهذا السببباعت بصفتها م

اس العلاقة لق بأسصص في شركة محاصة وهذا السبب يتعبينما ورد في أسباب الحكم أن البيع لح في شركة ذات مسؤولية محدودة لحصص

 
 
 

 5/  4/  29ة بالمحكمة العليا رقم  قرار الدائرة الرابع
 هـ1441-3-1 وتاريخ

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-29.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/3-rabi1/5-4-29.pdf
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ى إليه الحكم من ثبوت البيع على أي حال كانت العلاقة التعاقدية .ثالثاً : ورد في الأسباب عدم جواز الجمع التعاقدية ولا أثر له فيما انته
ومن ثم فلا أثر   ،  نقديالعص به مما لا يعتبر جمعاً بين  بين البيع وعقد الشراكة ، وهذا السبب غير متوجه لاستقلال كل من الحالتين بعقد خا

 تبين عدم سلامة الاستناد لهذه الأسباب للاعتراض على الحكم ويتعين رفض الاعتراض موضوعاً له في صحة البيع ، وبهذا ي
ومذكرة الاعتراض وما تضمنته من أسباب الاعتراض  الاعتراضمرفقاتها ودراسة الحكم الصادر في القضية محل وبعد الاطلاع على المعاملة و 

ام المحكمة نقض أمرافعات الشرعية الموجبة لطلب ال( من نظام الم193في المادة )  الواردةوبما أن هذه الأسباب لم تستند على أي من المحال 
 العليا

 5/   4/   39قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه  1441- 4 -  1وتاريخ   3 -

لاً ، أما من حيث الموضوع فقد استند الاعتراض بول شكم والاعتراض تبين أن الاعتراض مقوبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحك
( ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر القضية لكون أن موضوع الدعوى ليس عملًا تجاريا 193) إلى الفقرة الثالثة من المادة

المحكوم به أكثر مما طلبه الخصوم ، وبما المبلغ    افة أنوتطويرها ، إض الانترنتعلى شبكة  نما تقدين استشارات فنية وتصميم مواقع الكترونية  وإ
لمحال التي جوز ( في الفقرتين الثالثة والراعبة في حال ثبوتها من ا193اللذين أشارا إليهما المعترضة في اعتراضهما المذكورة في المادة )  السببينأن  

ولم تبحث مسألة الاختصاص ، وبما أن عمل  بالإلزامالموضوع  مها فيعليا ، وبما أن الدائرة أصدرت حكالاعتراض بموجبها أمام المحكمة ال
عقد للمحكمة غير منوبالتالي لا يعد عملًا تجاريا بالنسبة لها ، مما يكون الاختصاص  الكرتونيةالمدعي في هذه الدعوى مهني لتصميم مواقع 

 فاً هو من المحال المنصوص عليها نظاماً حسبما أشير إليه آنتصة و محل الاعتراض صدر من محكمة غير مخومن ثم يعتبر حكم الدائرة     التجارية
الحكم   ضبطبذلك في    والتهميش  -لما ذكر من سبب  -لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحك محل الاعتراض  

 لمحكمة المختصة للنظر في الدعوىوإحالة المعاملة ل  -حال الحصول عليه   -وعلى أصله 
 

 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/3_5-4-39.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/3_5-4-39.pdf
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الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم القضائي وما تضمنه من حكم وحيث تبين أن مذكرة الاعتراض قدمت خلال المدة  وبعد
اض أمام المحكمة العليا من الاعتراض بعضاً مما يصلح أن يكون محلًا للاعتر النظامية واستوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما تض

من نظام المرافعات الشرعية مما يعتبر مقبولًا شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد ذكر المدعى عليه في  ( 193)ه المادة صت عليوفق ما ن
المرافعة من القصور في وسائل م وباستعراضها تبين أنها تتناول ما تم في مجريات مذكرة اعتراضه ما يرى أنها أسباباً موجبة للاعتراض على الحك

 )ة العليا مناقشتها بناء على ما نصت عليه المادة صحة الدعوى، وبما أن مثل هذه الأسباب تتعلق بالوقائع التي يمتنع على المحكمثبات لالإ
 )اض وفق ما نصت عليه المادةة شيئاً من الأسباب التي تصح أن تكون محلاً للاعتر من نظام المرافعات الشرعية ولم تتضمن هذه المذكر   (  198
 ذات النظام.من    (  193

 5/   4/   59قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه  1441 -  4  - 29وتاريخ   1_  

اض بطلب النقض الماثل قُدِم خلال المدة الاعتر قضائي وما تضمنه من حكم تبين أن الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم ال وبعد 
لاعتراض الأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالنظام وتضمنت بعضاً مما يصح أن يكون محلًا للاعتراض المحددة نظاماً، كما استوفت مذكرة ا

لما كان المعترض قد ضمن وع فإنه الموض ون الاعتراض مقبول شكلًا. أما فيمن نظام المرافعات الشرعية، ومن ثم يك ( 193 )دة طبقاً للما
اعتراضه القول بأن بالحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية وهو مما يصح محلًا للاعتراض بطلب النقض طبقاً للنظام إلا أنه حين أوضح 

الجواز الشرعي ينافي )ة الفقهيجائز شرعاً واستندت إلى القاعدة دعاها ذكر أن الدائرة وصفت فعل المدعى عليه بأنه تلك المخالفة التي ا
أن فعل المدعى عليه غير جائز شرعاً حيث باع حصص المدعي دون موافقته ولا إجازته لذلك البيع وهو وأن الخطأ في ذلك هو  (الضمان 

حكم إذا كان التصرف جائزاً فكيف صدر تصرف باطل شرعاً وكل ما يترتب على ذلك التصرف، كما صدر حكم سابق بثبوت الشراكة ف
توثيقه لدى كاتب العدل، وبالنظر إلى ما ذكره المعترض لا يتبين منه أن المخالفة  بوت الشراكة ولم تجز البيع الحاصل من المدعى عليه رغمبث

ا اعدة على الوقائع المعروضة أمامهالتي أدعاها أسست على حكم أخذت به الدائرة خلاف القاعدة التي ذكرها وإنما متعلق بتطبيق تلك الق
من نظام المرافعات   (198)يمتنع على هذه المحكمة الخوض فيه طبقاً لنص المادة    ثم فنظرها متعلق بنظر الوقائع وتفحصها وهو الأمر الذيومن  

 
 
 
 

 5 /  4/   58الرابعة بالمحكمة العليا رقم    قرار الدائرة
 ه  1441 -  4  - 26وتاريخ   1_  

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-59.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-59.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-58.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-58.pdf
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ا من الخطأ في تكييف الواقعة ووصفه، ومن ثم فإن الاعتراض لا يتوافق مع ما نص عليه النظام. أما ما اعترض به في مذكرة اعتراضه الشرعية
حوال المنصوص عليها نظاماً كمحل صالح للاعتراض به بطلب النقض أمام  غير سليم فإن هذا الذي ذكره يعد في حال صحته أحد الأوصفاً 

كييف الواقعة أو وصفها ذلك أنه المحكمة العليا إلا أن ما أورده شرحاً لذلك وبياناً لأوجه اعتراضه لم يتبين منها ما يصح وصفه بأنه متعلق بت
 ارتباط له بالتكييف، كما أن بقية ما ذكره من أمور أخرى بشأن الاعتراض ذلك بأن الدائرة كيفت بأن المدعى عليه لم يخطئ وهذا لاد علق  ق

تها أو الطعن على ما انتهت إليه متعلقة بالرد على بعض ما استندت إليه الدائرة وقررته في حكمها وهم مما يرتبط بالوقائع سواءً من جهة ثبو 
ه بنظر وبحث الوقائع على النحو الذي سلف بيانه ولذلك فما ذكره المعترض جدير ة بشأنها وبحثه مما يمتنع على هذه الدائرة نظره لتعلقالدائر 

 بالرفض.
عاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم القضائي وما تضمنه من حكم وحيث تبين أن مذكرة الاعتراض قدمت خلال المدة وبعد الاطلاع على الم

حيتها لتكون على صلا نظامامن الأحوال المنصوص  بعضا النظامية واستوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما تضمن الاعتراض
أما في الموضوع فلما كان المعترض قد ذكر في اعتراضه . شكلا مقبولاليا ومن ثم يكون الاعتراض للاعتراض بالنقض أمام المحكمة الع محلا 

مجلس  ائي فيومن أهمها الإقرار القضريعة الش أسباب الاعتراض وتتلخص في أنه خالف الحكم الشريعة الإسلامية بمخالفته قواعد الإثبات
وبإقرار المعترض ضده من استحقاق وبموجب أحكام قضائية وغير ذلك من إثباتات ومن قرائن تثبت لف ما هو ثابت بالكتابة الحكم، وخا

تناع مة بين الطرفين، وما ذكره عن امصحة ما يدعيه، وكذلك عدم الالتفات لدفعه المؤثر الذي أبداه أمام الدائرة بشأن حُجية المخالصة المبر 
ة عدم الصرف له، وما ذكره من تفنيد لدفع المعترض ضده في هذا الشأن فذلك كله وإن كان لمعترض ضده عن الوفاء بما له في ذمته بحجا

للاعتراض بها لطلب  لامحعلى صلاحيتها  نظاماالمنصوص  المعترض قد أسندها إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وهي إحدى الحالات
بالوقائع من حيث الإثبات والبينة، ولما كان والحال ما  متعلقاترض تجده هذه الدائرة ر فيما ذكره المعمة العليا إلا أنه بالنظالمحك النقض أمام

 رفض هذا الاعتراض. أما ما . فإن يتعينمن نظام المرافعات الشرعية( 198لنص المادة )  طبقاذكُر يمتنع على هذه المحكمة التعرض للوقائع 
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غير سليم من حيث أن الدائرة وصفت الدعوى بأنه يطلب المعترض  وصفاها ووصفترض من أن الحكم أخطأ في وصف الدعوى ه المعأثار 
ع ترض المحكوم له بموجب حكم هيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم في حين أن الوصف السليم هو أنه يطلب إلزام الم(% 10 )ضده بمبلغ 

فين ووصفه للعقد بينهما وما يرتبه من حقوق، فلما كان المعترض ة التي نفذها له، وما ذكره عن علاقة الطر لإضافيضده بكامل مبلغ الأعمال ا
غير  وصفاكمحل للاعتراض بطلب النقض أن الحكم أخطأ في تكييف الواقعة ووصفها   أيضاأسنده إلى الحالات المنصوص على صلاحيتها 

لدعوى ووصفها، ومن ثم فإن ما قدمه المعترض غير موافق  يف ابهذا الشأن لا يظهر وجه ارتباطه بتكيتراضه  إلا أنه بالنظر فيما أثاره في اعسليم  
 للنظام وجدير بالرفض.

المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم القضائي وما تضمنه من حكم ودراسة الاعتراض تبين أن مذكرة الاعتراض قُدمت خلال وبعد الاطلاع على  
لى صلاحيتها اماً عيرد على أي من المحال المنصوص نظالمدة النظامية كما استوفت البيانات المنصوص عليها نظاماً إلا أنه تبين أن الاعتراض لم  

لب النقض أمام المحكمة العليا. أما بالنسبة لما ذكره من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وأن المدعي لم يقدم كمحل للاعتراض بط
ي وليس على المشتر شتري وأن الأصل في الدلالة على تلك البينة على دعواه، ولم يقدم ما يثبت إنجازه أو معرفته بتفاصيل التفاوض مع الم

ليها هي من تملك العقار وأن السمسار هو من يقوم بإتمام عملية البيع وإذا انعقد العقد من غير طريقه فلا يستحق الدلالة، البائع، والمدعى ع
ه فكل تلك اعتراضالتزام وغير ذلك مما أورده في  ن والمدعي لا يستحق أجرة السمسرة، وأن ما استلمه من موكلته هو في حقيقته مكافأة دو 

بموضوع النزاع ومرتبطة بالوقائع التي لا تصلح أن تكون محلًا للاعتراض والتي يمتنع على الدائرة النظر فيها بناء على نص علقة الاعتراضات مت
 من نظام المرافعات الشرعية مما يتعين معه عدم قبوله.  (  198  )المادة  
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ذكرة الاعتراض وبالاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة من حكم الاستئناف والمذكرة الاعتراضية وما تضمنته من أسباب تبين أن م
ه،  1440/    11/   14ه موعداً لاستلام الحكم وبالتالي تنتهي المدة في   1440/    10/    13حيث حدد يوم  الشكليلم تستوفِ الجانب  

 ه أي بعد فوات المدة مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً دون الدخول في الموضوع.  1441/    1/   3إلا أن الاعتراض قُدِمَ في يوم 

 5/   4/   54قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه  1441 -4  –  20وتاريخ   1_  

الجانب  وبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم القضائي وما تضمنه من حكم وحيث تبين أن مذكرة الاعتراض قد استوفت
من الأحوال المنصوص على صلاحيتها لتكون محلًا للاعتراض بالنقض أمام ما تضمن الاعتراض بعضاً نظام كالشكلي المنصوص عليه بال

حكام المحكمة العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبولًا شكلاً ، أما في الموضوع فلما كان المدعي قد أسس اعتراضه على وجود مخالفة بالحكم بالأ
من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية   (5/    57ك إلى نص المادة )  ولي الأمر واستند في ذل  أصدرهاالتي    والأنظمةلشريعة الإسلامية  ا

دعى فوجهت اليمين للمدعي على أمر لا يعلمه حيث أن الم  عليه تبلغ بموعد الجلسة لأداء اليمين ولم يحضر ولم يقدم عذراً يمنعه  ، وأن المدعى
قدم المدعي إثباتاً على مبلغ ثمانين ألف ولم يحكم به ، وهذا الذي ذكره المعترض  المال وهو من يديره كما يه رأسعليه هو من أخبره بما آل إل

رعية ( من نظام المرافعات الش  193في حال صحته من ضمن الأحوال التي يصح الاعتراض بها بطلب النقض أمام المحكمة العليا وفق المادة )
رة ناظرة الدعوى ضد ضمنت حكمها قواعد تخالف ما ذكره المعترض وبنت عليها أن الدائ د هذه الدائرةه لم تجإلا أنه عند النظر في موضوع

زاع للنظر في النزاع مما توفر لها من بيانات وأدلة وإثباتات وقضت بموجبها ولك ذلك في إطار نظرها وقائع الن  اإجراءاتهذلك الحكم بل اتخذت  
لمنصوص عليه في الماد الثامنة والتعسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية مما طبقا  ل لدائرة بحثها هذه ا وهو من المور التي يتعذر على

ين وكذلك يتعين معه رفض الاعتراض ، أما ما يتعلق بما ادعاه المعترض من أن الدائرة كيفت الواقعة تكيفاً غير سليم إذ كيفتها على أنها د
ابحة تجارية ، وهذا الاعتراض ولإن كان يصلح الاعتداد به كمحل للاعتراض طبقاً للمادة ) علاقة أنها مر يقة الوجهت اليمين للمدعي وحق

الذي ( من نظام المرافعات الشرعية إلا أنه بالنظر في موضوعه لم تجد الدائرة أن الدائرة الناظرة للدعوة قد بنت حكمها على التكييف  193
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نظرها كان على أساس ان المطالبة عن دين بل أسبابها صريحة بان نظر الدعوى على أساس ا يدل على أن  كمها مذكره المعترض ولم تورد في ح
 أن العلاقة عن شراكة ولذلك ولعدم صحة الاعتراض في هذا يتعين رفضه

 وبالاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة من حكم الاستئناف والمذكرة الاعتراضية وما تضمنته من أسباب، تبين أن مذكرة الاعتراض
إعلام الحكم واستلمها وكيل المدعى  م نسخةلاستلا ه 1440/  10/  13حيث حُدد تاريخ لم تستوفِ الجانب الشكلي لقبول الاعتراض 

ه بعد مضي المدة المحددة نظام اً، مما يتعين معه عدم قبول اعتراضه شكلاً   1441/    1/    3ه وقدم اعتراضه في    1440/    11/    8عليها في  
 عدون الدخول في الموضو 

 5/   4/   50قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه  1441 -  4  - 19وتاريخ   1_  

فجرى الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة مصدقة من الحكم محل الاعتراض المؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض وقرار الدائرة 
من (ثانياً )ار محكمة الاستئناف لم يصدرا من محكمة أو دائرة تجارية، واستناداً لما ورد في البند  ائي وقر الابتد بالمحكمة العليا وتبين أن الحكم  الثالثة  

 1440/    2/    19/ت في    1172ه والمعمم من المجلس برقم    1440/    2/    15وتاريخ    40/    10/    407قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  
 المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار".درة من  ة الصاه "يسري ذلك على الأحكام القضائيه ونص

 5/   4/   49قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه  1441 -  4  - 19وتاريخ   1_  

ن حكم ابتدائي وحكم محكمة الاستئناف، وبما أن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية فيها م ما صدرعد الاطلاع على المعاملة ودراسة وب
كمة واستوفت مذكرة الاعتراض البيانات الشكلية المنصوص عليها نظاماً كما تضمنت المذكرة بعضاً مما يصلح أن يكون محلًا للاعتراض أمام المح

ام المرافعات الشرعية مما يعتبر مقبولًا شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فقد استند المدعى عليه من نظ(  193  )ا وفق ما نصت عليه المادة  العلي
( من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً/  165 )في مذكرة الاعتراض لسبعة أسباب تتلخص في الآتي: أولاً/ بطلان الحكم لمخالفة نص المادة 

من ذات النظام. رابعاً/ عدم طلب   (  110)    ثالثاً/ مخالفة الدائرة للمادة  (...)مدعى عليها شركة  لل  (...)دم صحة لزم الإقرار الصادر من  ع
من العقد. سادساً/ الخطأ في التسبيب والقصور  (العاشر)البينة من المدعي على صحة دعواه. خامساً/ مخالفة الحكم للشرط الوارد في البند 

كم للأضرار المترتبة على المحكوم عليها. وباستعراض هذه الأسباب نجد أن السبب الأول يتعلق اة الحع تحقيق الدعوى. سابعاً/ عدم مرافي

 
 
 

 5/   4/   47قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه  1441 -  4  - 15وتاريخ   1_  

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-50.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-50.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-49.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-49.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-47.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-47.pdf


 بن سعد الخثلانتركي  – التجارية في القضايا لياالمحكمة الع لقراراتالوجيز 

 

 
 

 الفهرس 
 

46 

بالإجراءات في نظر الدعوى وليس في الموضوع كما أنه ليس على ذات الحكم مما لا يندرج في مشمول مخالفة الحكم لما صدر من أنظمة، وأما 
ما تضمنته من اعتراضات هي مما يتعلق بالوقائع والتي يمتنع على المحكمة العليا التعرض لها بناء    فإناً علق بالأسباب من ثانياً إلى سادسفيما يت

تبة فهو لا يتعلق بذات الحكم وإنما يتعلق بالآثار المتر  (سابعا)من نظام المرافعات الشرعية، أما فيما يتعلق بالسبب  (198 )على نص المادة 
 تقرر الدائرة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً لما ذكر من أسباب  (وبناء عليه، ) للاعتراضسبباً   ن عليه وهذا مما لا يصح أن يكو 

ع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم وقرار رفض الالتماس، وبما أن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية من بعد صدور قرار الاطلاوبعد 
( من نظام  193 )المادة الالتماس واستوفت البيانات اللازمة نظاما وتضمنت المذكرة ما يرى المعترض أنها من المحالّ المنصوص عليها في 

 /ولاأعية ومن ثم فيعتبر الاعتراض مقبولا شكلا ا. وأما بخصوص الموضوع فقد بنى المعترض اعتراضه على ثمانية أسباب هي: ر ت الشرافعاالم
ثالثا/ عدم اختصاص   مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية وما أصدره ولي الأمر من أنظمة. ثانيا/ عدم ذكر الأسباب لقبول الاستئناف.

ى. رابعا/ مخالفة الحكم للمبادئ والقواعد القضائية لخلوه من ذكر أسباب نقض الحكم. خامسا/ أخلّ الحكم بقواعد و الدع بنظر المحكمة
يذكرها.  على لسان المعترض لم الإقرار وذكر أقوالا الدفاع المعمول بها شرعا ونظاما. سادسا/ الاختصار الشديد في ضبط الدعوى وتجزئة

لم تصدر منه. ثامنا/ عدم تقديم البينة أو الدليل فيما نسب من أقوال   أقولاض ليست صفة حقيقية ونسب له  للمعتر سابعا/ أثبت الحكم صفة  
ة الحكم لأحكام الشريع/ فيما يخص السبب الأول لم يتضح ما يدل على مخالفة    1على لسان المعترض. وباستعراض هذه الأسباب تبين الآتي:  

/ ما ورد في بقية الأسباب من  2خالفة ليس في محله. الأمر وأن ما استند إليه المعترض لبيان وجه المن ولي الإسلامية أو الأنظمة الصادر م
ص المادة لتعرض له استنادا لنللاعتراض لأنها تتعلق بالوقائع وهذا مما يتعذر على الدائرة ا سببالا تصلح أن تكون  عدا ثالثا (إلى ثامن )ثانيا

من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير متوجه لكون الدعوى  )ثالثا(ما ورد في السبب /  3رعية. ات الشمن نظام المرافع ( 198)
 عترض اعتراضه.ذات صفة تجارية، ومن مشمول ما نص النظام باختصاص المحاكم التجارية، وبهذا يتبين عدم صحة الأسباب التي بنى عليها الم
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ال المنصوص تراض بعضاً من الأحو وحيث تبين أن مذكرة الاعتراض قد استوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما تضمن الاع
من ثم يكون الاعتراض مقبولاً شكلًا. أما من حيث الموضوع فلما محلاً للاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا، و لتكون  نظاماً على صلاحيتها  

ختصاص، إلى القضاء بعدم الا  كان المعترض ضمن اعتراضه ما يمكن وصفه بأن الحكم وقع به خطأ في تكييف الواقعة ما أوصل الدائرة مصدرته
ني في حين أن العلاقة بيع، وما قدمه المعترض من نه منشأة هدفها تقديم خدمات طبية وأنه عمل مهليه بأمن حيث وصف عمل المدعى ع

 للاعتراض بطلب أقوال في مذكرته إنما هدفه التدليل على وجود الخطأ المشار إليه، ولما كان ما ادعاه في اعتراضه لا يصلح أن يكون محلاً 
من نظام المرافعات الشرعية، وبالنظر في موضوعه لم تجد هذه الدائرة لما ذكره المعترض في ( 193 )ة قض أمام هذه المحكمة طبقاً للمادالن

ء المرافعة، ولم اعتراضه سنداً يسنده من الأوراق، ذلك أن المدعى عليه مستشفى مهمته التي يقوم بها تقديم خدمات طبية، وقد دفع بذلك أثنا
دمات بما فيها قيمة الأدوية، فذلك كله متفرع من ذلك كون المدعى عليه يأخذ مقابلاً لتلك الخيغير    م المعترض ما يثُبت خلاف ذلك ولايقد 

له على الحكم عن عمل الأصلي وتابع له يأخذ حكمه في تحديد كونه عملًا تجارياً من عدمه، وإذا كان ما أورده المعترض غير ثابت فلا أثر 
 اضض عليه، ومن ثم يتعين رفض الاعتر المعتر 
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م محكمة الاستئناف من حك  در في القضية محل الاعتراض ونسخةمصدقة من الحكم الصاوبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة  
 )من أسباب الاعتراض، وباستعراض هذه الأسباب يتبين أنها لم تستند على أي من المحالّ الواردة في المادة  ومذكرة الاعتراض وما تضمنته

ويتعذر على هذه لقضية ما ورد بالاعتراض متعلق بوقائع االمحكمة العليا وأن من نظام المرافعات الشرعية المجيزة لطلب النقض أمام  ( 193
 ادة الثامنة والتسعين بعد المائة من النظام المذكور.المحكمة نظره طبقاً للمقرر بالم
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 هـ1441- 4 -  5وتاريخ   1_  

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-42.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-42.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-41.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-41.pdf


 بن سعد الخثلانتركي  – التجارية في القضايا لياالمحكمة الع لقراراتالوجيز 

 

 
 

 الفهرس 
 

48 

لاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة من حكم الاستئناف والمذكرة الاعتراضية وحيث أن الاعتراض قدم خلال المدة المحددة وبعد ا
لاعتداد به محلًا للاعتراض نظام اً، كما استوفت مذكرة الاعتراض الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في النظام، وتضمن الاعتراض ما يمكن ا

فلما كان المعترض ضمّن اعتراضه ما ذكره عن أمام المحكمة العليا ومن ثم فالاعتراض مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع النقض لطلب 
بعدم تسبيب الدائرة   من نظام المرافعات الشرعية( 163  )مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية وتعليمات ولي الأمر وذلك بمخالفة المادة  

ة المقدمة منه المتمثلة في الشهود وهذا الذي ذكره المعترض وإن كان مستنداً إلى أحد الأحوال المنصوص نظماً على صلاحيتها البين  انصرافها عن
لمناقشة البينة وعدم قبولها كمحل للاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا إلا أنه وقد بني الاعتراض على انصراف المحكمة عن الشهود وتجاهلها  

طرحه بناء على ما يتبين له من حال الدعوى ومجموع البينات  ذكره مما يدخل في سلطة القاضي التقديرية فله الأخذ بالدليل ولهالذي  فهذا
ذلك فما ذكره المعترض المقدمة أما تسبيبه لذلك فلا يلزم القاضي بيان السبب لكل إجراء يتم بل يكتفى منه ذكر السبب الموصل للحكم ول

مخالفاً للحكم الشرعي أو النظامي ويتعين رفضه. أما ما ذكره المعترض عن مخالفة توجيه اليمين للأسس الشرعية وأقوال   كونهلا يرقى إلى
كم من أحكام العلماء وأنها تتوجه للمدعي بناء على ما ذكره من أسباب والمعترض يبتغي بهذا الاعتراض نقض الحكم على أساس مخالفة ح

ما ذكره فإنه متعلق بوقائع القضية من حيث الإثبات وتطبيق الأحكام الشرعية عليها وذلك مما يستقل به القاضي ر إلى الشرع إلا أنه بالنظ
تراضه من ، أما فيما أورده المعترض في أسباب اعمن نظام المرافعات الشرعية ( 198 )له بحسب المادة  ضكما يمتنع على هذه المحكمة التعر 

وإن كان من المحال المنصوص نظاماً على صلاحيتها للاعتراض بطلب النقض إلا أن ما بنى عليه المعترض ذلك  نوجود خطأ في التكييف فإ
في ذلك هو عدم قبول شهادة الشهود ولا وجه لربط ذلك بتكييف الوقائع بل هو مرتبط بالبينات التي يستقل القاضي بتقديرها ونظره يستلزم 

 المحكمة على النحو السالف ذكره مما يتعين معه رفض هذا الطلبهذه    ىظر الوقائع وهو الأمر الممتنع علن

 
 
 
 
 
 
 

 5/   4/   40قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه  1441/   4/   1وتاريخ   1 -

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-40.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-40.pdf


 بن سعد الخثلانتركي  – التجارية في القضايا لياالمحكمة الع لقراراتالوجيز 

 

 
 

 الفهرس 
 

49 

وما تضمنته من أسباب تبين ان مذكرة الاعتراض  ةالاعتراضية من حكم الاستئناف والمذكرة ة نسخسلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراوبالاط 
هـإلا أنه قدم 1440-11-20هـ موعدا لاستلام الحكم ، واستلمه المعترض في  1440-9-17لم تستوف الجانب الشكلي حيث حدد يوم  

 له شكلًا دون الدخول في الموضوع .م قبو د ـ أي بعد فوات المدة مما يتعين عه1440-1-3الاعتراض في يوم  

 5/   4/   45قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه  1441/   4/   8وتاريخ   1_  

ث تبين أن مذكرة الاعتراض قدمت خلال المدة النظامية وقد ة وحييتها ودراسة الحكم الصادر في القضبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقا
استوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما تضمن الاعتراض بعضاً من الأحوال المنصوص نظاما على صلاحيتها لتكون محلًا 

ما كان الاعتراض بني على أسباب حاصلها : وع فلضعتراض مقبولا شكلاً أما عن المو للاعتراض بالنص أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون الا
ول أولا: وجود خطأ في الاستناد النظامي إذ الشركة لم تتعثر ولا يوجد عليها من الديون ما يستغرق أصولها ورغم ذلك حكمت الدائرة بعدم قب

أن نظام الافلاس وفق النص مقرون بالعلة حيث    ع هر امتناع انطباق النص على الواقالدعوى استناداً للمادة )السابعة( من نظام الإفلاس ويظ
ديونها أوصلها فإنها لا تخضع له . ثانيا : أنه لا يوجد تعثر  قأو تجاوز الديون للأصول وأن صريح النص أن الشركة لم تتعثر ولم تستغر  بالتعثر

لذلك وأن المدعى عليها لم تشر في جوابها   المستند قدم    هأن الأصول تكفي لسداد الديون وأنلأموال الشركة في ديونها ، وأن الثابت    قأو استغرا
أن الدعوى موافقة للنظام العام والخاص بالشركات إذا أنها بنيت على استحالة استمرار الشركة  على الدعوى إلى أي تعثر أو عجز . ثالثا :

وبيع المساكن للغير ، وأن السوق العقارية   ءشركة بالإنشاال  قوملت  المباشرعقارات قابلة للتطوير    في أداء أعمالها وأن أموال الشركة قد حولت إلى
ستمرار في نشاطها وانه مع وقف استثمار العقارات وامتناع الشركة عن البيع فإن رأس المال سينقضي بسبب منع الشركة من الا  ركودقد أصابها  

ع دولة )...( كون نسبة م العام بشأن علاقة القضية بالخلاف مللنظا  م الشركات . رابعا: مخالفة الحكمإعمال نظا  فالواجبالزكاة السنوية ولذا  
لعدد من المساهمين من ذوي النفوذ في جولة )...( وأن قرار قطع العلاقات معها قد امتد أثره على كافة من الشركة مملوكة  %40تزيد عن 

على أملاك المدعية وبقية المساهمين ، وبوجه يكون إعمال   ثريؤ ما    ر التواصل أو انعقاد إدارة صحيحةالعلافة ومنها العلاقات الاستثماري لتعذ 
قضاءً كما أن تلك الظروف التي تم ذكرها يستحيل معها اسمرار الشركة أو أدائها لأعمالها على الوجه المعتاد.   الأمثلالنظام بتصفية الشركة هو  
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طلب النقض أمام المحكمة العليا في مما يصلح أن يكون محلًا للاعتراض ب فإنها  اعتراضه في أولا وثالثا ورابعاالمعترض في وبالنظر إلى ما أورده
( من نظام المرافعات الشرعية إلا أن هذه الدائرة بتفحصها لما ذكر لم تجد خطأ فيما بنت عليه الدائرة على 193ة )حال صحته طبقا للماد

لسداد جميع الديون وأن المطلوب تصفيته غير متعثر ولذلك   كافيةصول  ون الألإفلاس ذلك أن المادة أوجب أن تكالمادة )السابعة ( من نظام ا
عدم التعثر أو  هور ذلك وتقديم ما يؤكده ولا يمكن البناء على استصحاب الملاءة السابقة أو القول بأن ما يثبت فلا بد من التأكد من توف

ثم فما بنى عليه   اعلى القدرة على السداد وعدم التعثر ، ومن  ما يدلى فلا بد مع وضوح النص من تقديم فذلك أمر قد يخف  الاستغراقعدم  
أما كون الدعوى توافق نظام الشركات على النحو الذي ذكر أعلاه بالمادة بالمذكورة في نظام الإفلاس فمردود المعترض في هذا مخالف للنص ،  

سة مع دولة )...( لا يؤثر على تطبيق النظام ولوزم توفر الاشتراطات السيا  كما أن ما أشار إليه من الأوضاع  لأن النظام المذكور قد قيد تطبيه ،
لم ترد بما يوجب النقض للحكم فتكون جديرة بالرفض ، أما ما ذكره في ثانيا   الاعتراضات، ومن ثم فإن هذه    الدعوى  النظامية اللازمة لقبول

مما يلزم لنظره التعرض لوقائع النزاع وهو أمر يمتنع على هذه الدائرة  للشركةألة متعلقة بإثبات الوضع المالي عن ثبوت ملاءة الشركة فهي مس
 ( من نظام المرافعات الشرعية مما يتعين استبعاده من هذا النظر . .198ع طبقا للمادة )نظره لتعلقه بالوقائ

لمعاملة ومرفقتها ودراسة نسخة من الحكم القضائي محل الاعتراض وما أثاره المعترض في اعتراضه ، وبما أن الاعتراض قدم وبعد الاطلاع على ا
حال  - للاعتراضلشكلية الازمة وتضمن الاعتراض ما يصلح أن يكون محلًا انات اماً واستوفت مذكرة الاعتراض البيخلال المدة المحددة نظا

عتراض مقبولًا شكلًا ، أما فيما يتعلق بالموضوع فلما كان المعترض بطلب النق قد استند في اعتراضه إلى عدم الاختصاص مما يعتبر الا  -قبوله  
( من نظام 35المدعي خارج عن الحالات المنصوص عليها نظاماً في المادة )تم مع ة استناداً إلى أن الاتفاق الذي النوعي للمحكمة التجاري

اتفاق مدني لا يكتسب الصيغة التجارية وأن الأصل أن يخضع للقواعد العامة في الاختصاص القضائي وأن الدائرة أخطأت   المرافعات وأنه مجرد
ني على اطمئنان الدائرة للتقرير المحاسبي ، وباطلاع الدائرة على ما ذكره لحكم بين الطرفين أنه شركة محاصة وأن افي تكييف الاتفاق المبرم ب

والتي لا تصلح أن تكون محلًا للاعتراض والنظر من قبل المحكمة العليا طبقا للمادة   تبين أنها متلقة ومتصلة بوقائع الدعوى  المعترض من أسباب

 5/   4/   51قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه 1441/    4/  19وتاريخ   1_  

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-51.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-51.pdf


 بن سعد الخثلانتركي  – التجارية في القضايا لياالمحكمة الع لقراراتالوجيز 

 

 
 

 الفهرس 
 

51 

محاصة ، وبالرجوع إلى أسباب الحكم نجد أن الدائرة م بين الطرفين واعتباره شركة المبر  ذكره من الخطأ في تكييف الاتفاق ما ءباستثنا( 198)
باب حكمها أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع الباقي من حقوق موكلته من رأس المال وأرباح عقد المشاركة ، ذكرت في أس

ا أنه الثابت هو ما سبق ، الأمر الذي يتبين معه خلو اعتراض المدعى عليه بمة ، و محاص  شركةتكييف الاتفاق على أنه  وبالتي لم يتضمن الحكم  
 ( بجواز الاعتراض بموجبها على الحكم أمام المحكمة العليا مما يتعين رفضه193ص عليها نظاما في المادة )من الحالات المنصو 

وبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم القضائي وما تضمنه من حكم وحيث تبين أن مذكرة الاعتراض قدمت خلال المدة 
على صلاحيتها لتكون     من الأحوال المنصوص نظاما  ما تضمن الاعتراض بعضانظام كالجانب الشكلي المنصوص عليه بال  النظامية واستوفت

أما في الموضوع فلما كان المعترض قد ذكر في اعتراضه  شكلا  قض أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبولاللاعتراض بالن محلا
ته قواعد الإثبات الشرعي ومن أهمها الإقرار القضائي في مجلس بمخالفه خالف الحكم الشريعة الإسلامية أسباب الاعتراض وتتلخص في أن

وغير ذلك من إثباتات ومن قرائن تثبت عترض ضده من استحقاق وبموجب أحكام قضائية الحكم، وخالف ما هو ثابت بالكتابة وبإقرار الم
ة المخالصة المبرمة بين الطرفين، وما ذكره عن امتناع ن حُجيؤثر الذي أبداه أمام الدائرة بشأصحة ما يدعيه، وكذلك عدم الالتفات لدفعه الم

وإن كان في هذا الشأن فذلك كله له، وما ذكره من تفنيد لدفع المعترض ضده  المعترض ضده عن الوفاء بما له في ذمته بحجة عدم الصرف
للاعتراض بها لطلب  على صلاحيتها محلا  نظاماالمنصوص  لامية وهي إحدى الحالاتالمعترض قد أسندها إلى مخالفة أحكام الشريعة الإس

ت والبينة، ولما كان والحال ما بالوقائع من حيث الإثبا النقض أمام المحكمة العليا إلا أنه بالنظر فيما ذكره المعترض تجده هذه الدائرة متعلقا
. أما ما ية. فإن يتعين رفض هذا الاعتراضالشرع  رافعاتمن نظام الم  (  198لنص المادة )      ذكُر يمتنع على هذه المحكمة التعرض للوقائع طبقا

بأنه يطلب المعترض  غير سليم من حيث أن الدائرة وصفت الدعوى  أخطأ في وصف الدعوى ووصفها وصفا أثاره المعترض من أن الحكم 
هو أنه يطلب إلزام المعترض  السليمبديوان المظالم في حين أن الوصف المحكوم له بموجب حكم هيئة تدقيق القضايا  (% 10 )ضده بمبلغ 

كان المعترض   ذها له، وما ذكره عن علاقة الطرفين ووصفه للعقد بينهما وما يرتبه من حقوق، فلماضده بكامل مبلغ الأعمال الإضافية التي نف
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وصفها وصفا غير لنقض أن الحكم أخطأ في تكييف الواقعة و أسنده إلى الحالات المنصوص على صلاحيتها أيضا كمحل للاعتراض بطلب ا
وافق  ووصفها، ومن ثم فإن ما قدمه المعترض غير مسليم إلا أنه بالنظر فيما أثاره في اعتراضه بهذا الشأن لا يظهر وجه ارتباطه بتكييف الدعوى  

 للنظام وجدير بالرفض.
عتراضية وما تضمنته من أسباب تبين أن مذكرة الاعتراض وبالاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الصادر في القضية والمذكرة الا

كما تضمن الاعتراض بعضاً من الأحوال المنصوص على   نظاما وقد استوفت الجانب الشكلي المنصوص عليهقدمت خلال المدة النظامية 
أما شكلًا ، و  مقبولامن ثم يكون الاعتراض أمام المحكمة العليا وهو ادعاؤه مخالفة الحكم الشرعي و  بالنقض للاعتراضصلاحيتها لتكون محلا 

وأنه تقدم بقضايا ضد )...( لتسببها في تعطيل الاستثمار  في اعتراضه من تقديمه ما يثبت الخسارة فيما يتعلق بما ذكره بخصوص الموضوع أنه
ضه متعلق بالوقائع ويستلزم لنظره فحص وقائع مما أدى إلى خسارته ، وأن على المدعية الانتظار حتى انتهاء تلك القضية ، فإن ما ذكره باعترا

عين استبعاد هذا الاعتراض من النظر ، أما من حيث موضوع ( من نظام المرافعات الشرعية مما يت198الدعوة وهو أمر متعذر طبقاً للمادة )
عقود المضاربة وأن الأصل فيه عدم الضمان الاعتراض المتعلق بادعاء مخالفة الحكم لأحكام الشرع فلما كان المعترض قد ذكر أن العقد هو من  

تبعته فائدة أصبح قرضاً ربوبا محرما ، فإن الاعتراض الماثل ينه يحيل المعاملة إلى قرض والقرض إذا ما لم يقصر في العمل أو يتعدى ، وأن تضم
افعات الشرعية إلا أنه بالنظر في ( من نظام المر 193ينطبق عليه وصف أنه مخالف لأحكام الشريعة ومشمول حال صحته بنص المادة )

بل مبناه على عدم إثبات المدعى عليه الخسارة  مخالفة لأحكام الشرعية كما ذكر المعترضموضوعه لم تجد الدائرة أن الحكم بني على قاعدة 
نظر وقائع النزاع مما يمتنع على هذه وعدم التزامه ببنود العقد وهو أمر متعلق بإجراءات النظر في الدعوى وفي عقد الطرفين والنظر فيه متعلق ب

 .رفض هذا الاعتراضن نظام المرافعات الشرعية ، ومن يتعين ( م198الدائرة الخوض فيه طبقاً لنص المادة )
 
 

 
 
 
 
 
 

 5 /  4/   48قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه 1441/    4/  19وتاريخ   1_  

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rb2-1/1_5-4-48.pdf
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الاستئناف ومذكرة الاعتراض تبين أن  خة من الحكم محل الاعتراض ونسخة من حكموبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نس
لى ما تضمن للاعتراض عالاعتراض قدم خلال المدة النظامية كما استوفت مذكرة الاعتراض البيانات المنصوص عليها نظاماً إلا أنه بالاطلاع  

ذكره المعترض مما يتعلق بعقد الطرفين لى صلاحيتها محلًا للاعتراض، إذ أن ما لم تجد الدائرة أنه بني على أي من الأحوال المنصوص نظاماً ع
اءات نحوه فكل ذلك ر وطريقة تطبيق الدائرة لأحكامه وكذا ما ذكره عن عدم ثبوت تقصيره في إدارة رأس المال المستثمر وما قام به من إج

الثامنة )مة الخوض فيه طبقاً لنص المادةئع وبحثها وهو أمر يمتنع على هذه المحكمتعلق بنظر وقائع القضية ويستلزم البحث فيه التعرض لتلك الوقا
ره عن طبيعة الاستثمار وأنها كمن نظام المرافعات الشرعية ومن ثم فإن الاعتراض بما ذكر غير مقبول. أما ما يتعلق بما ذ (والتسعين بعد المائة

ذه على الحكم المع ترض عليه ووجه اعتراضه أحكامه عنها فإنه لم يُضمن اعتراضه مآخمضاربة وأن الفقهاء أجمعوا على جوازها وما ذكره من  
ن المحكمة العامة وما قرره من مالحكم، كذلك ما ذكره عن الحكم الصادر    إنما اقتصر على تقرير القواعد التي ذكرها ولا يعد ذكرها مطعناً على

 مما يجعل الاعتراض بما ذكر غير مقبول.  أسباب فهو لم يبين وجه إيراد ذلك القول في اعتراضه

 
 
 
 

-5/ 4/   60قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ4411-5-4وتاريخ   1

المدة النظامية  قضية تبين أن مذكرة الاعتراض قدمت خلالوبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة من الحكم الصادر في ال
واستوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما تضمن الاعتراض بعضاً من الأحوال المنصوص نظاماً على صلاحيتها لتكون محلاً 

مة فلما كان المعترض طعن في اختصاص المحك بالنقض أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلاً، أما في الموضوع ضللاعترا
 1ه بنفس الموضوع وذات الخصوم وصدر فيها صك بتاريخ    1438/   1/   3مصدرة الحكم حيث تم رفع قضية أمام المحكمة العامة بتاريخ  

صاصه بنظر الدعوى، لقاضي اختصاصه، وبناءً على ملاحظة الاستئناف قرر رجوعه عما حكم به وحكم بعدم اختاه قرر فيه    1439/    4  /
ه يتبين أن القضية  1439/  1/  1في  (/ت 697 )من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (سادساً )الفقرة ولكنه استناداً إلى 

وارداً على أحد  لديها قبل التاريخ المذكور، وبالنظر لما ذكره المعترض فإنه وإن كان هذا الاعتراض من اختصاص المحكمة العامة لكونها مقيدة
على صلاحيتها محلاً للاعتراض بطلب النقض باعتباره طعناً في اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه إلا أن  المحال المنصوص نظاماً 

 
 
 

- 5/  4/    61قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم
 هـ1441-5-6وتاريخ   1

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd1-1/1_5-4-60.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd1-1/1_5-4-60.pdf
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للمحكمة التي الموضوع من نص خاص يتعلق بنظام المحاماة يجعل  إذ أن المحكمة تستمد ولايتها على راستناده للتعميم المذكور أعلاه محل نظ
من النظام المذكور، ومن ثم فإن ما يتعلق بأتعاب المحاماة  (السادسة والعشرين)ر الأتعاب كما هو نص المادة نظرت القضية الاختصاص بنظ

 4/   26 )ادةأعلاه مما يتعين معه رفض الاعتراض. أما ما اعترض به المعترض من مخالفة الحكم للم  لا يكون مشمولًا بما ورد بالتعميم المذكور
الاعتراض وإن كان ورد على ادعاء مخالفة النظام وهو من المحال الصالحة كمحل للاعتراض بطلب النقض إلا أنه  من نظام المحاماة وهذا (ج/

مصدرة الحكم   كم قد وقع فيما ذكره المعترض من مخالفة، ذلك أن ما تقرر هو ما خلصت إليه الدائرةفي الأمر الماثل لا تجد هذه الدائرة أن الح
وأنه أمر متعلق بوقائع النزاع ليس لهذه الدائرة فحصه وتعقب الحكم فيه طبقاً للنظام، ولم تأت بحكم على نقيض  من اجتهاد في تطبيق العقد 

ذ طلب النظر غير محله مما يتعين معه رفضه. أما ما ذكره المعترض عن إجراءات محكمة الاستئناف إ النظام ومن ثم فإن الاعتراض بما ذكر في
كمة ونظرته تدقيقاً فهذا الاعتراض وإن كان من المحال المنصوص على صلاحيتها للاعتراض بطلب النقض في مرافعة ولم تستجب لطلبه المح

ق لها بالحكم المعترض فضلًا عن أنه لم يقدم ما يبين المخالفة المذكورة أو يثبتها فإنه لا تعل ن حال صحته باعتباره متعلق بمخالفة النظام إلا أ
التي تتبعها المحكمة عند النظر في الاستئناف وليس محل بحثه أمام هذه المحكمة باعتبار أن نظر هذه المحكمة عند النظر وإنما في الإجراءات    ذاته

ب، مما يتعين معه هذه المحكمة باعتبار أن نظر هذه المحكمة مقتصر على الحكم وما بُني عليه من أسبا مفي الاستئناف وليس محل بحثه أما
 ذا الاعتراض.والأمر ما ذكُر رفض ه

لمذكرة الاعتراضية تبين أن الاعتراض ادر في القضية وحكم محكمة الاستئناف واوبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة الحكم الص
 مما يصلح أن يكون اً قدم خلال المدة النظامية واستوفت مذكرة الاعتراض البيانات الشكلية المنصوص عليها نظاماً كما تضمنت المذكرة بعض

يعتبر مقب ولًا شكلاً، وأما فيما يتعلق من نظام المرافعات الشرعية مما ( 193 )محلًا للاعتراض أمام المحكمة العليا وفق ما نصت عليه المادة 
أنظمة وتحت هذا  نبالموضوع فقد استند المعترض في مذكرة الاعتراض على الحكم لسبب واحد وهو مخالفة الحكم لما أصدره ولي الأمر م

لمدعين وهي شركة هندسية وهذا رار للشركة المهنية بين المدعى عليه واالسبب ذكر فقرتين: الأولى/ أن الشركة الجديدة موضوع الدعوى استم

 
 

 1- 62/4/5قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-5-6وتاريخ 
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ق المدعين بعد و أن احتساب حق ( من نظام الشركات المهنية . ثانيا /6والمادة) ( 2/  3)والمادة  ( 1 0/ 2 )لا يجوز لمخالفته لنص المادة 
ورد في هاتين الفقرتين تبين  وباستعراض ما نظام الشركات المهنية ا.همن  (21 )من المادة  (/ب 2 )وفاة مورثهم يتم وفقاً لأحكام الفقرة 

ة والدهم عدم صحة الاستناد إليهما كسببين للاعتراض لأن الحكم لم يقض بإثبات شراكة المدعين مع المدعى عليه وإنما قضى بحقهم من حص
 ائياً مستقلا .طلب إجراءً قضالمورث إذ أن ذلك مما يت  في هذه الشركة ولا يعني ذلك استمرار قيام الشراكة بين الطرفين بعد وفاة

وما تضمنتها   الاعتراضئناف ومذكرة  وحكم الاست  اضالاعتر ادر في القضية محل  وبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة الحكم الص
لم تستند على أي من البيانات الشكلية إلا أنه تبنين أنها  الاعتراضقدم خلال المدة النظامية واستوفت مذكرة  الاعتراضمن أسباب تبين أن 

متعلق بوقائع  الاعتراضا، وأن ما ورد في المحكمة العليالمجيزة لطلب النقض أمام من نظام المرافعات الشرعية  ( 193)المحال الواردة في المادة 
 الاعتراضمن ذات النظام مما يتعين معه عدم قبول   (  198  )القضية ويمتنع على هذه المحكمة نظره طبقاً للمادة  

/   4/   63م  كمة العليا رقار الدائرة الرابعة بالمحقر 
 هـ1441-5-6وتاريخ   5-1

عتراضية وما تضمنته وبالاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة من الحكم محل الاعتراض ونسخة من حكم محكمة الاستئناف والمذكرة الا
وص عليها نظاماً كما تضمن المذكرة مذكرة الاعتراض البيانات الشكلية المنصمن أساب تبين أن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية واستوفت  

ة مما يعتبر مقبولًا ( من نظام المرافعات الشرعي193يصلح ان يكون محلا للاعتراض أمام المحكمة العليا وفق ما نصت عليه المادة ) مماضا بع
كم للأنظمة التي يصدرها ولي الأمر ة الاعتراض لسببين : الأول : مخالفة الحشكلا ، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استند المعترض في مذكر 

وباستعراض السبب ) إجراءات الإفلاس وبيّن ذلك في فقرتين ،  بشأن تحته أربع فقرات . الثاني / تضارب أحكام الدائرة التجارية التاسعة و 
ير محله لصدوره وفق ما نص عليه ( من نظام الإفلاس في غ4م لنص المادة )الأول ( تبين أن ما ذكره المعترض في هذا السبب من مخالفة الحك

بالوقائع والتي يمتنع  نظام مما يتعين الالتفات عن هذا السبب وعدم اعتباره ، وأما ما أورده المعترض في السبب ) الثاني ( فهو مما يتعلقفي ال
 من نظام المرافعات الشرعية . (  198على المحكمة العليا تناوله وفق ما نصت عليه المادة )

 
 
 

-5/   4/  68قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441-5-27وتاريخ   1

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd1-1/1_5-4-63.pdf
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ة الاعتراض اضية وما تضمنته من أسباب تبين ان مذكر وبالاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة من حكم الاستئناف والمذكرة الاعتر 
 ت التي تتولى فيها المحكمة  العليا مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف والمذكورةلم تستند على أي من الحالا

 من الأسباب الواردة في النظام .  ( مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله شكلًا لعدم قيامه على سبب193في المادة )

/   4/    71قرار الدائرة ال رابعة بالمحكمة العليا رقم 
 ه  1441 /  6/    9وتاريخ    1_   5

 أن الاعتراض استوفى ذكرة الاعتراض وما تضمنته من أسباب تبينوبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة من حكم الاستئناف وم
 ة المنصوص عليها نظام اً، كما نسب المعترض اعتراضه إلى إحدى الحالات المنصوص نظاماً على صلاحيتها محلا للاعتراضالأوضاع الشكلي

عتراض مقبول شكلًا مع من نظام المرافعات الشرعية ومن ثم فالا(الثالثة والتسعين بعد المئة)بها بطلب النقض أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة 
د ما أثاره المعترض من أن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر وأن الأصل في أسماء الشركاء هو ما نص عليه عق الإشارة إلى أن 

مما يتعذر معه  وى وإثباتها ومن ثم فهو متعلق بالوقائع التأسيس وأن المدعى عليه مستعد لأداء اليمين كل ذلك الذي ذكره متعلق بنظر الدع
ن نظر من نظام المرافعات الشرعية مما يتعين معه استبعاد هذا السبب م (الثامنة والتسعين بعد المئة)تطبيقاً لنص المادة على هذه المحكمة نظره
طائه حق الشفعة المقرر لشريعة الإسلامية والنظام وذلك بعدم إعفلما كان المعترض قد نسب اعتراضه إلى مخالفة أحكام االدائرة. وفي الموضوع  

الذي عدل فيما بعد بإضافة الشريك  (..)و (...)له شرعاً حال تنازل الشريك كما هو مقرر بعقد شركة التضامن المتضمن شراكة كل من 
عقد للتحول وافقة الشريك الآخر كما نص في تعديل اله لا يحق لأحد الشركاء التنازل عن حصته للغير إلا بمالذي نص على أن (...)الثالث  

من شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة على أنه إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدونه لغير أحد الشركاء وجب أن 
استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة  بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلبلشركاء عن طريق مدير الشركة يبلغ باقي ا

لنصف   (.)لأخيه إلا بعد أن علم بدعوى ملكية ورثة  (...)ل ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك ....إلخ والمعترض لم يكن يعلم بشراكة  خلا
 )...(ى الحالة الماثلة ذلك أن  الشرعي والعقدي والنظامي لا ينطبق عل  المعترض من حقهلذلك الشفعة ذلك الذي ذك ره  فطلب    (...)ملكية  
لا يظهرون كشركاء في إدارة   (...)طرفاً في عقد الشركة وكذلك ورثته لم يحكم بأنهم طرف في ذلك العقد وإنما هم شركاء من الباطن في  لم يكن  

 
 
 
 
 
 
 
 

 1.5/   4/  74قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 هـ1441  -6-12وتاريخ 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-71.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-71.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-74.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-74.pdf
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ينطبق عليهم الوصف بأنهم شركاء  عقدها ولا يطلبون بقيد أسمائهم في العقد ومن ثم فلا في شؤونها ولا لهم طلب تعديلالشركة ولا يتدخلون 
إلى أسهم وفق زئت ركة يعطيهم حقوق الشركاء النظامية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة وجفي الش

 إنه يتعين رفض الاعتراض.للمعترض الحق الذي يطالب به ولما كان الأمر ما ذكر فد الشركة أو نظامها ما يعطي  نظام الشركات ولا يوجد بعق
/  9/  15 تاريخحُدد ث ي لقبول الاعتراض حيالشكل تستوفي الجانبأن مذكرة الاعتراض لم تها تبين اعلى المعاملة ومرفق عالاطلا وبعد

 1441/    1/    3  خه وقدم المعترض اعتراضه بتاري  1440/    10/    16لى تاريخ  ه لاستلام نسخة إعلام الحكم، و تأجيل استلامه إ  1440
 .وضوعشكلًا دون الدخول في المعتراض  م قبول الامعه عد   يتعينددة نظاماً مما  ه بعد مُضي المدة المح

 5/   4/   75قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه 1441/    6/  12وتاريخ   1_  

لاعتراض قدم خلال المدة قاتها ودراسة الحكم محل الاعتراض ومذكرة الاعتراض وما تضمنته من أسباب تبين أن اوبالاطلاع على المعاملة ومرف
فت المذكرة البيانات المنصوص عليها نظاماً ، إلا أنه وإن كان المعترض نسب الاعتراض إلى إحدى الحالات المنصوص نظاماً النظامية واستو 

ا ذكره عن ذلك إنما ي مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والخطأ في تكييف الواقعة ، إلا أن كل مصلاحيتها محلًا للاعتراض وه على
الدائرة أخدها ببعض البينات الظنية والاعتداد بها ناقضة لأصل اليقين الذي معه ، ومن ثم فإن ما ذكره في ذلك لا يتعلق على    النعييقصد به  

ى مما يجعله غير متصل طأ مخالفة الدعوى ومن ثم لا يؤدي للمعنى الذي ذكره بل هو مما يتعلق بوقائع الدعو الفة الشريعة الإسلامية أو خبمخ
النظام في المادة ) الثالثة والتسعين بعد المئة ( من نظام المرافعات الشرعية من الحلات التي يصح الاعتراض عليها بطلب  بمحل مما نص عليه

ه المعترض من إثباتات ، وما كما أن ما ذكره سوى ذلك إنما يتعلق بعلاقة الطرفين التي نشأ عنها النزاع وما قدملنقض أمام المحكمة العليا ،  ا
رة دائرة وما طرحته منها وكل ذلك مما يتعلق بالوقائع من حيث التعاقد وما حدث بشأنه وبيناتهما وتقدير الأدلة مما تنفرد الداأخذت به ال

امنة والتسعين بعد المئة ( من تقديره بحسب اجتهادها ، ويمتنع على هذه المحكمة التعرض له طبقا لنص المادة ) الثناظرة الموضوع بحق نظره و 
 رافعات الشرعية .نظام الم

/   4/  76لمحكمة العليا رقم قار الدائرة الرابعة با
 هـ1441-6-12وتاريخ   1_5

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-75.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-75.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-76.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-76.pdf
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على سرد ما تم بين الطرفين من اتفاق  من أسباب وحيث تبين أن الاعتراض اقتصر وبالاطلاع على المعاملة والمذكرة الاعتراضية وما تضمنته
ن أي من الحالات الواردة ما يتعلق بالوقائع ولم يتضم  والأحداث التي حدثت بينهما بعد ذلك والتي أدلت إلى تنازعهما وما تم نظره قضاءً وهو

العليا مما تنتهي معه  أمام المحكمة اماً على صلاحيتها للاعتراض بطلب النقض( من نظام المرافعات الشرعية والمنصوص نظ193في المادة )
 الدائرة إلى عدم قبوله لعدم قيامه على سب من الأسباب الواردة في النظام

 5/   4/   70م  قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رق
 ه  1441/   6/   9وتاريخ   1_  

اكم الاستئناف وحيث إن النظام قد حدد الحالات التي تتولى فيها المحكمة العليا مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها، أو تؤيدها مح
ه ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض يكون محل الاعتراض على الحكم ما يلي: أ/مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدر وحصرها في أن 

 ب/صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظام اً. ج/صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.معها. 
لم يستند على أي من و وصفها وصف اً غير سليم. وحيث إنه باطلاع الدائرة على أسباب الاعتراض تبين أنه د/الخطأ في تكييف الواقعة أ

ها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله لعدم قيامه على سبب من الأسباب الواردة في النظام ولا يغير من ذلك ما ذكره الحالات السابق ذكر 
أقر المدعى عليه أن لطلبه إثبات الصورية وكون إقرار المقر حجة قاصرة عليه وحاصلًا أمام القضاء، وقد عترض من كون الحكم لم يتطرق الم

يخصه وإنما خاص بأخيه وهو دليل على انتفاء التعامل التجاري مع المدعى عليه، وكذلك ما أورده بشأن شهادة الشهود مبلغ الكمبيالة لا 
اض بها بطلب في اعتراضه، وكل ذلك لا يتصل بأي من المحال المنصوص نظاماً على صلاحيتها للاعتر  تخلو من القوادح والتي ذكرهاوأنها لا 

، بل كلها مما يتصل بالوقائع من حيث نظر الدعوى وإثباتها وتقدير أدلتها وكل ذلك مما يمتنع على المحكمة العليا النقض أمام المحكمة العليا
 من نظام المرافعات الشرعية. (عين بعد المائةالثامنة والتس) لنص المادة  نظره طبقاً 

القرار الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم 
 ه 1441/   6/   26وتاريخ   1   5/  4/   79

ف وحصرها المحكمة العليا مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئنا  النظام قد حدد الحالات التي تتولى فيهاوحيث إن  
 الحكم ما يلي:في أن يكون محل الاعتراض على  

 أ/ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.   

القرار الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم 
 ه 1441/   6/    26وتاريخ   1_   5/  4/   80

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-70.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-70.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-79.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-79.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-80.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-80.pdf
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 طبقاً لما نص عليه نظاماً.  كم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً ب/ صدور الح
 ج/ صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

  سليم. طأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غيرد/ الخ
تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وحيث إنه باطلاع الدائرة على أسباب الاعتراض تبين أنه لم يستند على أي من الحالات السابق ذكرها مما 

 قيامه على سبب من الأسباب الواردة في النظام.لعدم  
ناف وحصرها ها المحكمة العليا مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئوحيث إن النظام قد حدد الحالات التي تتولى في

 ى الحكم ما يلي:في أن يكون محل الاعتراض عل
 أ/ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.   

 النظام .اً طبقاً لما نص عليه  صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليم  ب/
 ج/ صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

 غير سليم.   الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً د/    
ذكرها، وما ذكره المعترض في اعتراضه إنما وحيث إنه باطلاع الدائرة على أسباب الاعتراض، تبين أنه لم يستند على أي من الحالات السابق 

ن نظام المرافعات م (الثامنة والتسعين بعد المائة)لمادة لق نظره بالوقائع وهو الأمر الذي يمتنع معه على المحكمة العليا نظره طبقاً لنص ايتع
 ة في النظام.الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله؛ لعدم قيامه على سبب من الأسباب الوارد

ة بالمحكمة العليا رقم القرار الصادر من الدائرة الرابع
 ه 1441/   6/    26وتاريخ   1_   5/  4/   81

  5/   4/   28قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه 1441/    6/    26وتاريخ   1
لقرار الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم ا

 ه 1441/   6/   26وتاريخ   1   5/  4/   77
القرار الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا برقم  

 ه  1441/    7/   1وتاريخ   1   5/  4/   84
  5/   4/   85قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  

 ه  1441/   7/   1وتاريخ   1
  5/   4/   86ة العليا رقم  قرار الدائرة الرابعة بالمحكم

 ه  1441/   7/   1وتاريخ   1

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-81.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-81.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-81.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-81.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-82.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-82.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-77.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-77.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-77.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-77.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-84.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-84.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-85.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-85.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-86.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-86.pdf
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.   5/    88/4بالمحكمة العليا رقم  بعة  ة الراقرار الدائر 
 هـ1441-7-1وتاريخ   1

ليا مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف وحصرها التي تتولى فيها المحكمة العد الحالات  وحيث إن النظام قد حد 
سلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. ب/ في أن يكون محل الاعتراض على الحكم ما يلي: أ/ مخالفة أحكام الشريعة الإ

عليه نظام اً. ج/ صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. د/ الخطأ شكيلاً سليماً طبقاً لما نص ير مشكلة تصدور الحكم من محكمة غ
الاعتراض تبين أنه لم يستند على أي من الحالات  وحيث إنه باطلاع الدائرة على أسباب في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. 

ن خلال النظر في وقائع القضية وهو الأمر الذي يمتنع على المحكمة يمكن التوصل للنظر فيه إلا مين أنه لا السابق ذكرها وكل ما أثير فيه تب
ة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الاعتراض لعدم قيامه على من نظام المرافعات الشرعي  (الثامنة والتسعين بعد المائة)للمادة    طبقاالعليا تناوله 

 ام.دة في النظسبب من الأسباب الوار 

  5/   4/   83قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم: 
 ه 1441/    6/    26وتاريخ   1

ه لاستلام نسخة إعلام   1440/    9  /  18 أن مذكرة الاعتراض لم تستو ف الجانب الشكلي لقبول الاعتراض حيث حُدد تاريخ  وحيث تبين
/  3ه، ثم قدم اعتراضه بتاريخ  1440/  11/  20، ولم يتم تأجيل استلام الحكم إلى تاريخ آخر، وقد استلم المعترض الحكم بتاريخ الحكم

 دة المحددة نظاماً مما يتعين عدم قبول اعتراضه شكلاً دون الدخول في الموضوع.ه بعد مُضي الم  1441/    1

  5/   4/   87قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم: 
 ه  1441/   7/   1وتاريخ   1

بين أن الاعتراض تفقاتها ودراسة نسخة من الحكم محل الاعتراض ونسخة من حكم محكمة الاستئناف ومذكرة وبالاطلاع على المعاملة ومر 
ة الاعتراض البيانات اللازمة المنصوص عليها نظام اً كما تضمنت المذكرة ما يصح أن يكون ر دة النظامية واستوفت مذكالاعتراض قدم خلال الم

 ، وأما مقبولا شكلا) من نظام المرافعات الشرعية حال ثبوته مما يعتبر  193وفق ما نصت عليه المادة ( محلا للاعتراض أمام المحكمة العليا 
ة الاعتراض على الحكم لسببين هما: أولًا / مخالفة الحكم للنظام العام من حيث ر ع فقد استند المدعى عليه فيما أورده بمذكفيما يتعلق بالموضو 

الوجه الشرعي عن إجراء  امتناع الدائرة  1للقواعد القضائية. وتحت هذا البند خمس فقرات تتلخص في الآتي:  الصفة. ثانياً / مخالفة الحكم

 5/   4/   69قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم  
 ه  1441/   6/   2ريخ  وتا 1_  

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-88.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-88.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-82.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-82.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-87.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-87.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-69.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-69.pdf
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امتناع الدائرة عن  3امتناع الدائرة عن إجراء الوجه الشرعي حيال تناقض الخبير في تقاريره المقدمة في القضية.  2دب الخبرة. والنظامي قبل ن
الشرعي حيال ما قدمه راء الوجه  امتناع الدائرة عن إج   4ما قدمه المدعى عليه من إنفاقات مالية استبعدها الخبير.  إجراء الوجه الشرعي حيال  

إغفال    5عليه من مستندات وبينات، وتضمنت هذه الفقرة جزئيتين هما: أ  المستند بخط يد ابن المدعي والمفوض عنه. ب  الشهادة.  المدعى  
رة أعلاه تجد هذه الدائرة رات المذكو ه المدعي وتجزئته، وإذ أنه بالنظر لما أورده المعترض في اعتراضه والملخص في الفقالدائرة المستند الذي قدم

ه فيما يتعلق بما ذكره المعترض بشأن صفة المحكوم عليه فإن كون المدعى عليه هو صاحب الصفة أو أن صاحب الصفة شخص أو جهة أن
بوته من عدمه، ه من حيث ثر نظر فهو متعلق بوقائع النزاع بين الطرفين وهو مما يستقل القاضي ناظر النزاع بنظأخرى هو مما يدفع به أثناء ال

لنص  كم تقرير قاعدة مخالفة للمنصوص شرعاً ونظام اً، ولما كان النظر في الوقائع والتعرض لها مما يمتنع على هذه المحكمة طبقاً ولم يتضمن الح
لشرعي أو النظامي اء الوجه االمرافعات الشرعية كذلك الأمر فيما ذكره من أمور أخرى من امتناع الدائرة عن إجر  ) من نظام 198المادة ( 

برة أو امتناعها عن إجراء الوجه الشرعي حيال ما قدمه المدعى عليه من إنفاقات مالية استبعدها الخبير، أو ما يتعلق بالمستندات قبل ندب الخ
 ره بالوقائع ولم يتضمن الحكما يتعلق نظءً منها الكتابية أو الشهادة أو إغفال المستند المقدم إليها أو تجزئته كل ذلك ممالمقدمة والبيانات سوا

نزاع بشأن تلك المسائل تقرير قواعد مخالفة للمنصوص شرعاً أو نظاماً بل ما ذكره بالاعتراض هو مما يتعلق بتطبيق تلك القواعد على وقائع ال
 عتراض.ما ذكُر فإنه يتعين رفض الا  ا أن الأمروالحكم عليه التعرض لوقائع القضية وهو الأمر الممتنع على النحو السالف ذكره، وبميلزم لنظره  

ف ومذكرة الاعتراض تبين أن ونسخة م حكم محكمة الاستئنا ل الاعتراضوبالاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نخسة من الحكم مح
ن كان المعترض الاعتراض قدم خلال المدة النظامية ، واستوفت مذكرة الاعتراض البيانات الالزامية المنصوص عليها نظاماً غلا أن الاعتراض وإ

واقعة إلا أنه بالنظر فيما عتراض وهي الخطأ في تكييف الللا  محلاً   قد نسب إلى الحكم إحدى الحالات المنصوص عليها نظاماً على صلاحيتها
تعلق بوقائع الدعوى ذكره لم تجد الدائرة متصلاً بذلك السبب ولا مؤيد لمعناه مما يجعل الحالة المذكورة فارغة ن معناها ، وكل ما ذكر إنما هو م

 5/   4/   72الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم    قرار
 ه 1441/    6/  11وتاريخ   1_  

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-72.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-72.pdf


 بن سعد الخثلانتركي  – التجارية في القضايا لياالمحكمة الع لقراراتالوجيز 

 

 
 

 الفهرس 
 

62 

تراض متعلق بوقائع القضية ويتعذر نات ومن ثم فكل ما قدم بالاعقدم من بي وإثباتاتها وبالعقد بين الطرفين وما تم بشأنه من إجراءات وما
 ( من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه إلى عدم قبول الاعتراض198على هذه المحكمة نظره طبقاً بنص المادة )  

عتراض ، وحيث دقم وبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة نسخة من الحكم محل الاعتراض ونسخة من حكم الاستئناف ومذكرة الا
وال الصالح الاعتراض بموجبها ، وسنحب المعترض اعترضه غلى بعض الأحة  الاعتراض خلال المدة النظامية واستوفت مذكرته الأوضاع النظامي

اعتراضات التي بطلب النقض أمام المحكمة العليا ومن ثم يعد الاعتراض مقبولا شكلا ، أما فيما يتعلق بالموضوع ، فإن ما ذكره المعترض من 
كذبها هو ما لم يكن في لك وأن من شروط الدعوى أن تنفك عما يلذ تتلخص في أم الصلح وقع مجملاً وأنه وقع باطلًا لما ذكره من أسباب 

 جاءت عن دعوى غير محررة ،وأن المدعى عليه لم يشتر المعدات محل الدعوى كل ذلك بالتفصيل الذي ذكره في الإجابةهذه الدعوى ، وأن 
ر لما ذكره من أسباب ترى رد في أقوال الفقهاء ، إلا أنه بالنظو   مذكرة اعتراه ، وقد نسبها إلى مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية واستناداً إلى ما

و الأمر الذي يمتنع الدائرة أن هذا مما يتعلق بالوقائع وتطبيق الأحكام الفقهية عليها أو إثباتها مما لا يتوصل للنظر فيه إلا بتناول الوقائع وه
 ة مما يتعين معه إلى رفض الاعتراضبعد المائة من نظام المرافعات الشرعي  والتسعين  على هذه الدائرة القيام به طبقاَ لنص المادة الثامنة

 
 
 

  5/   4/   73ليا رقم  قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة الع
 ه 1441/    6/    11وتاريخ   1

الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف وحصرها   التي تتولى فيها المحكمة العليا مراجعةوحيث إن النظام قد حدد الحالات  
ا يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. ب/ في أن يكون محل الاعتراض على الحكم ما يلي: أ/ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وم

اً. ج/ صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. د/ الخطأ شكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظام دور الحكم من محكمة غير مشكلة تص
بين أنه لم يستند على أي من الحالات في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وحيث إنه باطلاع الدائرة على أسباب الاعتراض ت

الواردة في النظام، ولا يغير من ذلك ما ذكره المعترض   م قبوله لعدم قيامه على سبب من الأسباب، مما تنتهي معه الدائرة إلى عد السابق ذكرها
ب عقد إجارة ممتد لعشرة أعوام، بينا بموج  من أن العقد شركة مضاربة جائز وتحقق من عمل العامل ربح انعقد سبب وجوده وظهر ظهورا

  5/  4/   78 الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم   قرار
 ه 1441/    6/    26وتاريخ   1

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-73.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-73.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-77.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/jmd2-1/1_5-4-77.pdf
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واعد الشرعية والفتاوى المجمعية محل احتجاجه الشريك العامل، وأن الدائرة تجاهلت القخ عقد الشراكة وتحايل ليسقط حق  وتعمد رب المال فس
 في سياق يهدد البيئة الاستثمارية ... إلخ. فكل ذلك لم يتبين منه الخطأ في تكييف الواقعة الذي يدعيه

 (ب)ادية والخمسين فقرة  ولما كان الحكم المطعون فيه صادر برفض دعوى بطلان حكم التحكيم، ولما كان نظام التحكيم قد نص في المادة الح
في ذلك غير قابل للطعن بأي  وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمهامة المختصة بتأييد حكم التحكيم على أنه: "إذا حكمت المحك

يغ". ولما طريق من ط رق الطعن أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبل
 يجوز النظر في الاعتراض.ل للطعن بمقتضى النظام فإنه لا  كان الأمر كذلك وكان هذا الحكم غير قاب

/   4/   89قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم:   
 هـ1441-7-1وتاريخ  1.    5

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-89.pdf
https://www.moj.gov.sa/RCdocumentsHCourt/rjb-7/1_5-4-89.pdf
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